قول الأصحاب 


في مصنفات ابن تيمية 


وا وس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله البحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





١-"لو‏ قال: زوجتك هازلا فقال: قبلت أن يصح النكاح كما لو قال: طلقت هازلا ويتحرج في نكاح 
التلجئة: أنه باطل لأن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا ولو 
اشترطا في العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحا باطلا ون قيل إن فيه خلافا فإن أسوء الأحوال أن 
يكون كما لو شرطا أتما لا تحل له وهذا الشرط مفسد للعقد على الخلاف المشهور وهذا بخلاف الهزل فإنه 
قصد محض لم يتشارطا عليه وَإِنما قصده أحدهما وليس للرجل أن يهزل فيما يخاطب به غيره والمسألة محتملة. 
وأما إذا اتفقا في السر من غير عقد على أن الثمن ألف وأظهرا في العلن ألفين فقال القاضي في "التعليق 
القديم" والشريف أبو جعفر وغيرهما: الثمن ما أظهراه على قياس المشهور عنه في المهر أن العبرة بما اظهره وهو 
الأكثر وفرقوا بين التلجئة في الثمن والتلجئة في البيع بأن التلجئة في البيع تجمعله في نفسه غير مقصود والقصد 
معتبر في صحته وهنا العقد مقصود وما تقدمه شرط مفسد متقدم على العقد فلم يؤثر فيه وهذا هو المشهور 
عن الشافعي بناء على أن العبرة في الجميع بما أظهراه وى المهر عنه خلاف مشهور وقال القاضي في "التعليق 
الجديد" هو وأكثر أصحابه مثل أبي الخطاب وأبي الحسين وغيرهم: الثمن ما أسراه والزيادة سمعة ورياء بخلاف 
المهر إلحاقا للعوض في البيع بنفس البيع وإلحاقا للمهر بالنكاح وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد وهي 
حقة وقال أبو حنيفة عكس هذا بناء على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح وقال 
صاحباه: العبرة في الجميع بما أسراه. المهر المسجل بالعقد أم المهر المتفق عليه وإِنما يتحرر الكلام في هذا بمسألة 
المهر ولا في الأصل صورتان وكلام عامة الفقهاء فيها عام فيهما أو مجمل 
إحداهما: أن يعقدوه في العلانية بألفين وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر ألف وأن الزيادة جمعة من غير أن يعقدوه 
بالأقل فالذي عليه القاضي وأصحابه من بعده من الأصحاب أن الورجهى اللنين :قل الحقك وله اضيا نا 
اتفقوا عليه قبل ذلك وإن قامت به البينة أو تصادقوا عليه وسواء كانت العلانية من جنس السر وهو أكثر 


هيه أو كانت نين غير جنسه .وهو ظاهر كلام كتير من المتقدمين قالواة وهذا ظاهر كلام الحند". )١(‏ 


؟-"المتقدم قد صح ولزوم النكاح المتاخر عنه لا يتعلق به حكم وحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على 
مثل هذه الصورة وهذا مذهب الشافعي وقال الخرقي: إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذنا بالعلانية 
وإن كان السر قد انعقد النكاح به وهذا منصوص كلام الإمام أحمد في قوله: تزوجت في العلانية على ألف 


وق السر على حمسمائة وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها وهذا هو الذي ذكره القاضي قُْ 


١١ إقامة الدليل على إبطال التحليل ص/4‎ )١( 





"خلافه" وعليه أكثر الأصحاب ثم طريقه وطريقة جماعة في ذلك أن يجعلوا ما أظهراه زيادة في المهر والزيادة 
فيه بعد لزومه لازمة وعلى هذا فلو كان السر هو الأكثر أوخذ به أيضا وهو معنى قول أحمد أوخذ بالعلانية 
يؤاخذ بالأكثر وهذا القول طريقة ثانية: وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل 
أنصهما فإذا تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالثاني فقد تحرر أن أصحابنا مختلفون هل 
يؤاخذ بصداق العلانية ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط فيما إذا كان السر تواطأوا من غير عقد وإن كان السر 
عقدا فهل هي كالتي قبلها أو يؤاخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد على وجهين: فمن قال: إنه يؤاخذ به 
ظاهرا فقط وإنهم ف الباطن لا ينبغي لحم أن يؤاخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضا وهذا قول قوي له شواهد 
كثيرة ومن قال: إنه يؤاخذ به ظاهرا وباطنا ببنى ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته ذكره معة كذكره 
هزلا والنكاح جده وهزله سواء فكذلك ذكر ما هو فيه. يحقق ذلك أن حل البضع مشروط بالشهادة على 
العقد والشهادة وقعت على ما أظهراه فيكون وجوب المشهود به شرطا في الحل. الفرق بين قصد التحليل 
ونكاح الهازل فهذا الذي ذكرناه من عقود الحزل والتلجئة قد يعارض بما يصح منها على قولنا: إن المقاصد 
معتبرة في العقود والتصرفات فإنما تصح مع عدم قصد الحكم وهي في الحقيقة تحقيق ما مهدناه من اعتبار 
المقاصد فنقول: الجواب عن ذلك من وجوه 

أحدها: إن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل وبين نكاح الحازل". )١(‏ 


+-"إلا اعتقاد العدل فيهما فالشارع ما أمره في الحقيقة باستعمال هذا الإعتقاد المخطىء قط ولا أمر 
باعتقاد عدل هذا الشخص ولا عدل غيره أمرا مقصودا قط ولكن الواجب عليه من الحكم بذوي عدل لا 
يتأدى إلا باعتقاد فصار وجوب اتباع الاعتقاد كوجوب إعتاق معين ما. ثم إذا لم يكن عنده إلا اعتقاد عدل 
هذا الشاهد كما لو لم يكن عنده إلا هذا الماء وهذه الرقبة ثم خطأه في هذا الاعتقاد المعين الذين به يؤدي 
الواجب عيب في هذا المعين كالعيب في الماء والرقبة فالتحقيق هو أن يقال: ليس مأمورا أن يحكم بهذا الاعتقاد 
في الحقيقة الباطنة ولا هو مأمور بشيء من الاعتقادات المعينة أمرا مقصودا. نعم هو مأمور أمرا لزوميا باعتقاد 
عدل من ظهر عدله ومأمور ظاهرا أمرا مقصودا بالحكم بمن اعتقد عدله وهذا بعينه يقال في المعين فإن الله لم 
يأمره بمذا الاعتقاد الخاطىء وإِنما أمره أن يتبع ما أنزل إليه من ربه ثم لم يكن له طريق إلى معرفة ما أنزل الله 
من الكتاب والحكمة إلا بما قد نصبه من الأدلة فصار وجوب اتتباع الأدلة على المنزل من الأخبار والدلالة 


١ إقامة الدليل على إبطال التحليل ص//ه‎ )١( 





اللفظية والعقلية لأنه طريق إلى معرفة المنزل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فإذا كان هذا المخبر مخطئا أو 
هذه الدلالة مختلفة في الباطن لم يكن مأمورا بعينها في الباطن قط وإنما هو مأمور بعينها في الظاهر أمرا لزوميا 
من ياف الكثر ها لايك الراشيه الايد برها اختلف الأصحاب وغيرهم هل يقال للمخطىء: أنه مخطىء 
في الحكم كما هو مخطىء في الباطن أو يقال: هو مصيب في الحكم وإن كان قد خرج بعض الأصحاب رواية 
بأن لكل مجتهد مصيب فهذا ضعيف تخريجا ودليلا ومنشأ ترددهم أن وجوب اعتقاده لما اقتضاه اجتهاده هو 
من باب ما لا يتم الواجب إلا به لأن الواجب هو اتباع حكم الله ولا سبيل إليه إلا باتباع ما أمكنه من الدليل 
واتباع دليله هو اعتقاد موجبه فمن قال: إنه مصيب في الحكم فهو بنزلة من يقول: أن الحاكم إذا حكم 
بشهادة من يعتقده عدلا فقد فعل ما أمر به ظاهرا ومن قال: ليس بمصيب في الحكم قال: لأن وجوب اتباع 
هذا الدليل المعين هو للوجوب اللزومي العقلي دون الوجوب الشرعي المقصود وإلا فالوجوب الشرعي هو 
اتباع'". 00 


-"ويظهر الجواب عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقا والمسألة تحتمل أكثر من هذا ولكن 
هذا الذي تيسر الآن وهو آخر ما يسره الله تعالى في مسألة التحليل وهي كانت المقصودة أولا بالكلام ثم لما 


كان الكلام فيها مبنيا على قاعدة الحيل والتمس بعض الأصحاب مزيد بيان فيها ذكرنا فيها ما يسره الله 
تعالى على سبيل الاختصار بحسب ما يحتمله هذا الموضع وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن يفرد 
كل مسألة بنظر خاص ويذكر حكم الحيلة فيها وطرق إبطالها إذا وقعت وهذا يحتمل عدة أسفار والله سبحانه 
وتعالى يجعل ذلك خالصا لوجهه وموافقا محبته ومرضاته آمين والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 


رضحية ومنل تاينما كثيرا إل هوم الذين ويا لد ومن الوكيل 1011 


ه-"في أعيادهم» وأخبرت ببعض ما في ذلك: من الأثر القديم» والدلالة الشرعية» وبينت بعض حكمة 
الشرع )١(‏ في مجانبة الكفار» من الكتابيين والأميين» وما جاءت به الشريعة من )١(‏ مخالفة أهل الكتاب 
والأعاجم (9) . 
وإن كانت هذه قاعدة (4) عظيمة من قواعد الشريعة» كثيرة الشعب» واصطلاحا جامعا من أصوطا كثير (ه) 


)١(‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل ص//5؟ 
)١(‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل ص/ه 4٠‏ 





الفروع؛ لكني (5) نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى (1) وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرن الساعة» وحصل 
بسبب ذلك من الخير )0( ما قدره الله سبحانه» شم بلغني بأخرة (9) أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده؛ 
لمخالفة عادة قد نشؤوا عليهاء» وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليهاء فاقتضاني )٠١(‏ بعض 


الأصحانبا أن أعلق ني ذلك ما يكون فيه 


)١(‏ في (ط) زاد: في ذلك من الأثر القديم» وهو خطأ من الناسخ حيث كرر العبارة. 

(5) في () : في مخالفة. 

(؟) الأعاجم: جمع عجم. والعجم خلاف العرب. انظر: القاموس المحيط - فصل العين» باب الميم (5 / 
8) - والمقصود بالأعاجم الذين تمينا عن التشبه بمم: من لا يدين منهم بالإسلام» ومن كان منهم له 
عادات وأخلاق وأزياء تخالف عادات وأخلاق وأزياء المسلمين. 

(4:) في (ب) : هذه القاعدة. 

(0) في (ب ج) : كثيرة. 

(انق (ضبع) : لكن. 

(0) في (أ) : قال الله تعالى بدل يسر الله تعالى» وهو خطأ من الناسخ. 

(4) في () : من الخيرة. 

(9) بأخرة: أي أخيرا. 


)٠١(‏ اقتضاني: طلب مني. يقال اقتضى الدين: أي طلبه. ويقال: استقضى فلانا: أي طلب إليه أن يقضيه. 


انظر: القاموس المحيط - فصل القاف» باب الياء - والمعجم الوسيط (* / 44/) .". )1١(‏ 


5-'أبي الحارث " يبيعها من مسلم أحب إلي " يقتضي أنه منع تنزيه. واستعظامه لذلك )١(‏ في رواية 
المروذي )١(‏ وقوله: " لا تباع من الكفار " (7) -وشدد في ذلك- يقتضي التحريم. 
وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع» وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول لهء وإن إعجابه 
بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عونء ونيته الصالحة» ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز 
ذلك؛ فإن إعجابه بالفعل دليل على (5) جوازه عنده» واقتصاره على (5) الجواب بفعل رجل يقتضي أنه 


77/١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





مذهبه في أحد الوجهين. 

والفرق بين الإجارة والبيع: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى» وهو صرف إرعاب 
المطالبة بالكراء عن المسلم» وإنزال ذلك بالكفار» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإِن كان إقرارا لكافر 
(5) لكن لما تضمنه (/) من المصلحة جاز» وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. 

فأما البيع: فهذه المصلحة منتفية فيه» وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى (8) وغيره أن البيع مكروه غير 
محرم» فإن الكراهة في الإجارة تزول 


)١(‏ ف () : كذلك. 

)١(‏ في (ج د) وفي المطبوعة: المروزي. 

(؟) في () : لا يباع من الكافر. 

(5) على: ساقطة من (أ) والمطبوعة. 

(5) في (ج د) : عن. 

(5) في المطبوعة: وإن كان فيه إقرار الكفار. 

(0) في (1) : تضمنته. 

(8) في (ط) : علي بن أبي موسى. ولعله تصرف من الناسخ؛ لأن ابن أبي موسى اسمه محمد كما مر أو 


لعلها: أبو علي» وهي كنيته) فحرفت.". 6 


١-"منعه‏ ابتياعها )١(‏ فإتما إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى» لكن قد يفرق بينهما بأن (؟) 
المبتاعة أرض عامرة» ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقاء والمنخصوص عن أحمد - وعليه 
الجمهور من أصحابه (7) - أنه يبملكها بالإحياء» وهو قول أبي حنيفة» واختلف فيه عن مالك (5) . 


متسوى7 أخذ العشر على أرض أهل الذمة 
ثم هل عليه (5) العشر؟ فيه روايتان: 
قال ابن أبي موسى: " ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له ولا ركاة عليه فيهاء ولا عشر فيما أخرجت 


7/7/7 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 





" وقد روي عنه رواية أخرى: " أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم, ويؤخذ منهم العشر مما يخرج» يضاعف 
عليهم " والأول عنه أظهر. 

فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى,» من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء» هو قياس تضعيفه فيما ملكه 
بالابتياع. لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا. قال: " هو عشر " (5) ففهم القاضي 
وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف (1) فحكوا في وجوب العشر 


فيها روايتين» وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف (8) . 


. )١5١ / 5( انظر: المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(0) في () : فإن. 

(؟) في (أ) : جمهور أصحابه. 

(4) انظر: المغني والشرح الكبير (5 / )١5١ 1١6٠‏ . 
(5) في المطبوعة زاد: فيها. 

(5) في المطبوعة: هو عشريء وهو أتم للمعنى. 

() ما بين الرقمين سقط من (ب) . 


(4) ها بين الرقمين سقط من (ب) +".:(1) 


/-"وهذا قول عامة قدماء الأصحاب: قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل 
الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم: " كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة )١(‏ فيه 
وهي متفرقة في هذه الأبواب. 
وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أب عبد الله: «ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: 
)١(١ ١‏ وما أهل لغير الله به [المائدة: *] (") فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به 
وأما التسمية وتركهاء فقد روى عنه جميع أصحابه: أنه لا بأس بأكل مالم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون 
لأعيادهم وكنائسهم, فإنه معنى قوله تعالى 9#وما أهل لغير الله به [المائدة: *] (5) وعند أبي عبد الله أن 
تفسير ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: ]١١١‏ (5) إنما عنى به (1) الميتة. وقد أخرجته (37) 
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دمو طبع 

ومقصود الخلال: أن نمي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط؛ فإن ذلك عنده لا يحرم» وإنماكان لأنهم 
ذبحوا لغير الله» سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره» ولكن قصدهم الذبح لغيره (8) وقال 
ابن أبي موسى: ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم؛ ولا يوؤكل ما ذبح للزهرة (9) 


)١(‏ في (1) : الكراهية. 

(؟) سورة الأنعام: من الآية .١7١‏ 
(؟) سورة المائدة: من الآية 7. 
(:) سورة المائدة: من الآية 7. 
(5) سورة الأنعام: من الآية ١؟١.‏ 
(5) به: سقطت من (أط) . 

() في )١(‏ : أخرجت. 

(8) في (د) والمطبوعة: ولكن قال. 
(5) في (ط) : للزهري.". (0) 


1-"الأصنام» ومواضع أعياد الكفار. 
ويدل على ذلك أيضا: ما رواه أبو داود في سننه» حدثنا هارون بن عبد الله )١(‏ حدثنا حماد بن مسعدة (5) 
عن عوف )١(‏ عن أبي ريحانة (:) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن معاقرة الأعراب (5) " قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس (5) . 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره: حدثنا وكيع» عن أصحابه» عن عوف الأعرابي (17) عن أبي ريحانة 
قال: سئل ابن عباس» عن معاقرة الأعراب بينهاء فقال: " إن أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به " (8) . 


)1( هو : هاروك بن عبد الله بن مرواكت البغدادي» ابو موسى » الحمال البزاز» ثقة من الطبقة العاشرة» ارج له 
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الستة عدا البخاري. توفي سنة (*47١ه)‏ » وعمره يناهز الثمانين. انظر: تقريب التهذيب (؟ / )9”١١‏ ع 
(كمار أ ؛ 

(؟) هو: حماد بن مسعدة التميمي البصريء أبو سعيد, ثقة» من الطبقة التاسعة» أخرج له الستة. توفي سنة 
(؟١٠ه)‏ . انظر: تقريب التهذيب »)١91/1١١(‏ (ت8:ه) . 

(؟) هو: عوف بن أبي جميلة. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام. 

(:) هو: عبد الله بن مطر البصري . وقيل: امه زياد . أبو ريحانة» صدوقء» تغير آخر أمره» من الطبقة الثالثة» 
أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر: تقريب التهذيب )15١ / ١(‏ » (ت155) . 

(5) في (ط) : الأصحاب: وهو تحريف من النساخ. 

(5) انظر: سنن أبي داود» كتاب الأضاحي, باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب» الحديث رقم (٠857/؟)‏ 
؛ (" / 57 )١‏ » ومعاقرة الأعراب: أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في عقر الإبل» ويتكاثران في ذلك» فأيهما 
يعقر أكثر من صاحبه تكون الغلبة له. انظر: معالم السنن للخطابي في حاشية أبي داود (5 / 55؟) . 

(0) هو: عوف بن أبي جميلة. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام. 


٠-"عنب‏ أو عود شجرة - وفي لفظ: إلا عود عنب أو لحاء )١(‏ شجرة - فليمضغه» (؟) رواه أهل 
السئن الأربعة» وقال الترمذي: " هذا حديث حسن " (”7) وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد 
لله بن بسرء ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. 
وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه: قال أبو بكر الأثرم: معت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم 
السبت يفترد (4) به فقال أما صيام يوم السبت يفترد (5) به فقد جاء في (5) ذلك الحديث حديث الصماء 


(0) " يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسرء عن أخته الصماء» عن 


)١(‏ في (ب) : لخاء» وهو تصحيفء واللحاء هو القشر. 
(١؟)‏ انظر: سنن الترمذي» كتاب الصوم؛ باب ما جاء في صوم يوم السبت» حديث رقم (7255) » (5 / 
).» وسنن أبي داود كتاب الصوم, باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم» حديث رقم (١57؟)‏ » (” 
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)6٠١ /‏ » وصحيح ابن خزعمة (5 / )3١10‏ » حديث رقم )١١714(‏ » وابن ماجه في كتاب الصيام» باب 
ما جاء في صيام يوم السبت» حديث رقم )30٠0 /1( » )١1777(‏ » وأخرجه أحمد في المسند من طريقين 
(5 / مود”* 559) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير» وقال: حديث صحيح (” / 789) » رقم 
(1814) . والحاكم في المستدرك ١(‏ / 575 ) » وقال: " هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
". ولى أجده في سنن النسائي الصغرى المطبوعة» ولعله في السنن الكبرى. 

(*) انظر: المهامش السابق. 

() كذا: (يفترد) في (أد ط) » وف (ب) : (يفرد) » وفي المطبوعة: (يتفرد) في الأولى (وينفرد) في الثانية. 
وأوردها ابن قدامة في المغني بمثل ما أثبته من (أد ط) (7 / 38) والمغني والشرح الكبير» وكلها بمعنى الإفراد. 
(5) نفس التعليق السابق. 

(5) في (أط) : فيه. 


(9) ساق هذه الرواية في المغني والشرح (" / 98 48) .". )1١(‏ 


١-أثم‏ اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة: فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه 
بالإمساك» وهو ترك العمل فيه» والصائم )١(‏ في مظنة ترك العمل» فيصير صومه تشبها بحم؛ وهذه العلة منتفية 
في الأحد. وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه» فقصده بالصوم دون غيره 
يكون تعظيما له فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب» وإفراد يجب أيضا لما 
عظمه المشركون» وهذا التعليل قد يعارض بيوم (؟) الأحدء فإنه يوم عيد النصارى, فإنه صلى الله عليه وسلم 
قال: " اليوم لناء وغدا لليهود وبعد غد للنصارى " (*) . 
وقد يقال: إذا كان يوم عيد» فمخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر» ويدل على ذلك ما رواه كريب مولى ابن 
عباس قال: «أرسلني ابن عباس» وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسأها: أي الأيام 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم 
من الأيام» ويقول: " إنحما يوما (4) عيد للمشركين» فأنا أحب أن أخالفهم» رواه أحمد والنسائي» وابن أبي 


عاصم (5) وصححه بعض 
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)١(‏ في () : والصيام. 

(0) في (ط) : يوم. 

0 أخرجه أحمد 2 المسنكد عن أن هريرة وق لفظه: (اليوم لناء ولليهود غدا وللنصارى بعد غد. ( الحديث 
(5.*/5ء 5.094 215) . وذكرها في مواضع أخرى ولفظه: " إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان 
قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله للماء فالناس لنا تبع» فاليهود غدا والنصارى بعد غد " المسند (5 / )491١‏ 
وغيرها. وأخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف في كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 
الحديث رقم (8665) » وهذا اللفظ تحت رقم )5١(‏ ف الباب (” / همه» 5ل ه) » والبخاري بلفظ آخر. 
انظر: الحديث رقم (8175) من فتح الباري (؟ / 1 35) . 

(4) في (أب ط) : يوم. 


(8) انظرة فل لحن 4 ومم "00 


-"[فصل في صوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين] 
فصل وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين» فمن لم )١(‏ يكره صوم يوم السبت من 
وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم؛ (؟) بل رما يستحبه لأجل مخالفتهم؛ وكرههما أكثر 9 
وقد قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع (4) عن سفيان» عن رجل؛ عن أنسء والحسن: كرها (5) صوم 
يوم (5) النيروز والمهرجان (7) . قال: (8) أبي: أبان بن أبي (9) عياش )٠١(‏ -يعني الرجل-» وقد اختلف 


لق ل دل مر 


(1) في (د) : فمن يكره. 

(؟) اليوم: سقطت من (أب ط) . 

(9) في (ب) : وغيرهم. 

0 حدق متسفرمق بط ) ارق 1) #توركيع. 
(5) في المطبوعة: أتمما كرها. 

(9) يذ معطت من (1: 
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(0) انظر: المغني والشرح الكبير (7 / 1) في المغني. 

(0) في (ب د) : وقال. و (أبي) : سقطت من (ط) . 

(9) في المطبوعة: أبان بن عياش. والصحيح ما أثبته. 

)٠١(‏ هو: أبان بن أبي عياش» فيروز» البصري العبدي, أبو إسماعيل؛ قال في التقريب: " متروك ". توفي في 


حدود سعة [ 1ه + الظر كقريي الفواتيب 13 1 ع 1 00 


١-"[فصل‏ ف الأعياد الزمانية المبتدعة] 
[أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة] 
فصل قد تقدم أن العيد يكون اما لنفس المكان» ولنفس الزمان» ولنفس الاجتماع. وهذه الثلاثة قد أحدث 
ديا أشباء: 
أما الزمان فثلاثة أنواع» ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال: 
أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاء ولم يكن له ذكر في السلفء ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه: مثل أول 
خميس من رجب )١(‏ وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب (؟) فإن تعظيم هذا اليوم والليلة» إنما حدث في 
الإسلام بعد المائة الرابعة» وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء» مضمونه: فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل 
هذه الصلاة» المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب (”) وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من 
الي يعرم 
والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: النهي عن إفراد هذا اليوم (4) بالصوم؛ وعن هذه الصلاة 
ا محدثة» وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم 


. )١١؟ص( انظر: تبيين العجب فيما ورد في فضل رجبء لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

)١(‏ انظر: ما قاله العلماء عن هذه الصلاة المزعومة وما ورد فيها من الحديث الموضوع في: تبيين العجب فيما 
ورد في فضل رجبء رسالة لابن حجر العسقلاتي (مطبوعة) تصحيح الشيخ عبد الله الجبرين» والمنار المنيف 
لابن القيم (ص 5 3) (تحقيق أبو غدة) » واللآلئ المصنوعة (؟ / 5.58 ه) . 

(؟) نفس التعليق السابق. 
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(:) في (د) : النوع.". 00 


١-"ومنها:‏ ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة. 

ومنها: ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم وعامتها يحب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها. 
وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلكء أو الأمر به. ولعل حال 
كثير منهم يكون أسوأ من حال من أي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. بل الدين هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه 
كما يؤمر بعبادة الله سبحانه» وينهى عن عبادة ما سواه إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا اللّه» والنفوس 
خلقت لتعمل» لا لتترك» وإعما الترك مقصود لغيره» فإن ١‏ يشتغل بعمل صالحء وإلا ١‏ يترك العلم السيئ» أو 
الناقص» لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح؛ نميت عنه حفظا للعمل الصالح. 
فتعظيم المولد» واتخاذه موسماء قد يفعله بعض الناس» ويكون له فيه )01 أجر عظيم لحسن قصده» وتعظيمه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس» ما يستقبح من المؤمن المسدد. 
ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار» أو نحو ذلك فقال: دعهمء فهذا 
أفضل ما أنفقوا فيه الذهب, أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأول بعض 
الأصحاب أنه أنفقها في تحويد )١(‏ الورق والخط. وليس مقصود أحمد هذاء إنما قصده أن هذا العمل فيه 
مصلحة؛ وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذاء وإلا اعتاضوا بفساد (7) لا صلاح 


(0) في المطبوعة: تحديد. 
(؟) في المطبوعة: بالفساد الذي لا صلاح ا 


"وني الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء 
قلت الطاهرة أو كقررت 
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ذكره ابن عقيل ق 'افنونه" و "مناظراتد" 

قلت: ورجحه ابن القيم قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة وقال ابن عقيل: إن كثر 
عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وإن قل عمل باليقين ونص الإمام أحمد رحمه الله: إذا سقط عليه ماء من 
ميزاب ونحوه ولا أمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه بل يكره 

وإن سثئل فهل يلزمه رد الجواب فيه وجهان واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال وهو ضعيف وأضعف 
منه من أوجبهما 


قال الأنجي: إن علم المسؤول نجاسته وجب الجواب وإلا فلا وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو 
البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم لا يوجبه فإذا 


احتاط ونضح كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك". 010( 


١-"لا‏ تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنما لا تحل سدا للذريعة ويحتمل أن تحل وإذا انثقلبت 
بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة 
المشهورة أن تحل وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ: أتما على 
الطريقة لا تحل لما فيها من الماء وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها 
أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازها على معنى كلام أحمد فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم 
أن يكون في بيته الخمر وهذا ليس بمسلم ولأن الذمي لا يبمنع من إمساكها وعلل القول بأن النجاسة لا تطهر 
بالانتحالة فيعقن من ذلك عنا يشق الاحتراز عبه كاليغات والغبار اللتتحيل من التجاتية كما يعفى نا 
يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها وإن قيل: إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين ومن قال: 
إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال ولو كان المانع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه 
توقف أبو العباس في طهارته وتطهر الأرض النجسة بالشمس و«الريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو مذهب أبي 
حنيفة لكن لا يجوز التيمم عليها بل تحوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل ويطهر غيرها بالشمس والريح 
أيضا وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو 
غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا 
يعجبني عرقها فدل على أنه كرهه لأكلها فقط أولى ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها وسواء كان 
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يأكل الجيف أم لا وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤّكل لحمه أو لا فيه وجهان في مذهب أحمد 
مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثني وهو الصواب أو النجاسة إلا ما استثني 

قلت: والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين: إحداهما: قال عبد الله: إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل 
حي ا 


-"ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع وأما المسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد 
الوقت: لا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع وكذلك العاجز عن الركوع 
والسجود والقراءة إذا علم بعد الوقت أنه يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود والقراءة: كان الواجب أن 
يصلي في الوقت بحسب إمكانه 
وأما قول بعض أصحابنا: لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناس وجمعهما أو مشتغل بشرطها فهذا لم يقله أحد 
قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي وهذا لا شك 
ولا ريب أنه ليس على عمومه وإِنما أراد صورا معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي 
به ولا يفرغ إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن بخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصورة ومع هذا 
فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء وما أظنه يوافقه إلا 
بعض أصحاب الشافعي ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا 
يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق 
الوقت صلى على حسب حاله وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لما التأخير بل 
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-"وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عنده فإنما وظيفة الإمام 
الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم وإن 
كان لأكثر الناس الأذان أفضل ويتخرج أن لا يجزئ الأذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة وأولى 
إذ ل ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم قاعدا لغير عذر وأطلق أحمد الكراهة 
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والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه على وجهين 

قلت: قال أبو البقاء العبكري ف "شرح الهداية": نقل عن أحمد إن أذن القاعد يعيد قال القاضى: محمول 
على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به واللّه أعلم 

وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب وتوقف عن الإعادة في بعضها وصرح بعدم الإعادة في بعضها 
وهو اختيار أكثر الأصحاب وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي وفي إجزاء الأذان من الفاسق 
روايتان أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا 
موضع الخللاف منهم من يقول: موضع الخللاف سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا يوجد سواه وأما صحة 
أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه ومنهم من أطلق الخلاف لأن أحمد قال: لا 
بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق وقال في رواية علي بن سعيد: وقد سثل عن الغلام يؤذن 
قبل أن يحتلم فلم يعجبه والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة 
والصيام لا يجوز أن يباشره صبى قولا ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات وأما الأذان الذي 
يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه ويكره أن 


يوصل الأذان بما قبله مثل قول بعض المؤذنين قبل الأذان: #إوقل الحمد لله الذي ل يتخذ ولداك الإسراء: 
0) 


8 "الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش 
ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن السلف والمنصوص عن أحمد والمذهب الذي 
عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنسية المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا 
هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل: أنه لا تصح الصلاة في 
أرض الخسف وهو قوي ونص أحمد لا يصلي فيها وقال الآمدي: ويكره في الرحى ولا فرق بين علوها وسفلها 
قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله ولا تصح الفريضة في الكعبة بل 
النافلة وهو ظاهر مذهب أحمد وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإنما كانت تطوعا فلا يلحق 
الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت ركعتين ثم قال: "هذه القبلة" فيشبه -والله أعلم- أن 
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يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا 
يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت وإلا فقد علم الناس كلهم 
أن الكعبة في الجملة هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة وابن 
عباس روى هذا الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما مع وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو 
نذر الصلاة على الراحة وأما إن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة لأن النذر المطلق يحذى به حذو 


)١( الفرائض".‎ 


٠-"صلى‏ الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" هذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى 
مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس ف الشتاء 
وذكر طائفة من الأصحاب أن الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانما بدليل المصلي على أبي قبيس 
وغيره من الجبال العالية فإنه إِنما يستقبل المواء لا البناء وبدليل لو انتقضت الكعبة والعياذ بالله فإنه يكفيه 
استقبال العرصة 
قال أبو العباس: الواجب استقبال البنيان وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا ببناء وأما ما ذكروه من الصلاة 
على أبي قبيس ونحوه فَإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامتة فإن المسامتة 
لا تشترط كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام وأما إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة 
حتى ينصب شيئا يصلي إليه لأن أحمد جعل المصلي على ظهر الكعبة لا قبلة له فعلم أنه جعل القبلة الشيء 
الشاخص وكذلك قال الآمدي: إن صلى بإزاء البيت وكان مفتوحا لاتصح صلاته وإن كان مردودا صحت 
وإن كان مفتوحا وبين يديه شيء منصوب كالسترة صحت لأنه يصلي إلى جزء من البيت فإن زال بنيان 
البيت والعياذ بالله وصلى بين يديه شيء صحت الصلاة وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح وهذا من كلام 
الآمدي يدل على أن البناء لو زال لم تصح الصلاة إلا أن يكون بين يديه شيء وإنما يعني به والله -أعلم- 
ماكان شاخصا كما قيده فيما إذا صلى إلى الباب ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد صلى إلى 
جزء من البيت فعلم أن مجرد العرصة غير كاف ويدل على هذا ما ذكره الأزرقي في "أخبار مكة": أن ابن 
عباس أرسل إلى ابن الزبير لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتق 
يطوف الناس من ورائها ويصلون إليها ففعل ذلك ابن الزبير وهذا من ابن عباس وابن الزبير دليل على أن 
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الكعبة التي يطاف بما ويصلى إليها لا بد أن تكون شيئا منصوبا شاخصا وأن العرصة ليست قبلة ولم ينقل أن 
أحدا من السلف خالف في ذلك ولا أنكره نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن 


يقع ذلك إذا". )١(‏ 


١-"منه‏ وفي تحرعه إضرار بحم لأنه أرخص عليهم يخرج على وجهين لتعارض لفظ النص ومعناه 
كالروايتين في إخراج غير الأصناف الخمسة إذا لم يكن قوتا لذلك البلد ولو كان الظهور للحرير وهو أقل من 
غيره ففيه ثلاثة أوجه التحريم والكراهة والإباحة وحديث السيراء والقسي يستدل به على تحريم ما ظهر فيه 
خيوط حرير أو سيور لا بد أن ينسج مع غيرها من الكتان الحرير لأن ما فيه أو القطن فالنبي صلى الله عليه 
وسلم حرمها لظهور الحرير فيها ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا مع أن العادة 
أنه أقل فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد التحريم والثياب القسية: ثياب مخطوطة بحرير 
قال البخاري في "صحيحه": قال عاصم: عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القسية قال: ثياب أتتنا من الشام أو 
من مصر مضالعة فيها حرير كأمثال الأترج وقال أبو عبيد: هي ثياب يؤتى بما من مصر فيها حرير فقد اتفقوا 
كلهم على أنما ثياب فيها حرير وليست حريرا مصمتا وهذا هو الملحم والخز أخف من وجهين: أحدهما: أن 
سداه من حرير والسدى أيسر من اللحمة وهو الذي بين ابن عباس جوازه بقوله: فأما العلم والحرير والسدى 
لثوب فلا بأس به والثاني: أن الخز ثخين والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو والخز اسم لثلاثة أشياء: 
للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرنب واسم مجموع الحرير والوبر واسم لرديء الحرير فالأول والثاني: 
حلال والثالث: حرام وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسي والخز على الوجهين وجعل التحريم قول 
أبي بكر لأنه حرم الملحم والقسي والإباحة قول ابن البناء لأنه أباح الخز وهذا لا يصلح لأن أبا بكر قال: 
ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم 
وغيره فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط وأما لبس الرجال الحرير كالكلوبة والقبا: فحرام على الرجال 


بالاتفاق على". (1) 
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"على ما ذكره المفسرون وتلقين الميت بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمين ولكن من الأئمة 
من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي ومن العلماء من يكرهه 
لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة 
والإباحة وهو أعدل الأقوال وغير المكلف بمتحن ويسأل وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد قاله أبو حكيم 
وغيره ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختارها جماعة من الأصحاب 
وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات تمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن 
موتانا فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت 
بالإجماع وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار 
الشوس عاذ عدن فأها إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره 
قبل أن يموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت وإذا 
كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح ويستحب البكاء على الميت رحمة له 
وهو أكمل من الفرح لقوله صلى الله عليه وسلم: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده" متفق عليه والميت 
يتأذى بنوح أهله عليه مطلقا قاله طائفة من العلماء وما يهيج المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ فمن النائحة 
وفي "الفنون" لابن عقيل ما يوافقه ويحرم الذبح والتضحية عند القبر ونقل أحمد كراهة الذبح عند القبر ولهذا 
كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة 
وقال أبو العباس في موضع آخر وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر ولا 
يشرع شيء من العبادات عند القبور الصدقة وغيرها ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار ولا يمنع الكافر من زيارة 


قبر أبيه المسلم واستفاضت الآثار بمعرفة اميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه في الدنيا". )١2‏ 


هما يخصه من الكلف كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل قام فيها بنية تقليل الظلم كا مجاهد 
في سبيل الله ومن صودر على أداء مال وأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاؤه أو شركاؤه على أن يؤدوه عنه فلهم 
الرجوع عليه لأنحم ظلموا من أجله ولأجل ماله والطالب مقصوده ماله لا ماحم ومن لم يخلص مال غيره من 
التلف إلا بما أدى عنه رجع في أظهر قولي العلماء ولو أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة 
فالصواب الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركنا 
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أو شرطا 

ورجح أبو العباس: أن المعتبر لوجوب ركاة الخارج من الأرض الإدخار لا غير لوجود المعنى المناسب لإيجاب 
الركاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض فالوزن في معناه 

قال: وكذلك العد كالجوز والزرع كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ولهذا تجب الركاة عندنا في العسل وهو 
رطب ولا يوسقلكونه يبقى ويدخر ونص أبو العباس على وجوب الرّكاة في التين للادخار وإِنما اعتبر الكيل 
والوزن في الربويات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير معتبر ههنا وتسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه 
وهو قول عطاء بن أبي رباح لأن الشارع أسقط في الخرص ركاة الثلث أو الربع لأجل ما يخرج من الثمرة 
بالإعراء والضيافة وإطعام ابن السبيل وهو تبرع فيما يخرج عنه لمصلحته التي لا تحصل إلا بما أولا بإسقاط 
الكاة عنه وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب 
تديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء 

وكلام أبي العباس في "اقتضاء الصراط المستقيم": يعطي أن أهل الذمة منعوا من شراء الأرض العشرية ولا 
يصح البيع وجزم الأصحاب بالصحة ولكن حكى الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن أنحم يمنعون 
من الشراء فإن اشتروا لم تصح وتعطيل الأرض العشرية باستئجار الذمي لحا أو مزارعته فيها كتعطيله بالشراء 


)١( وكلدم".‎ 


5 1-"انعقد به البيع والحبة ويجوز بيع الطير لقصد صوته إذا جاز حبسه وفيه احتمالان لابن عقيل 
واختار أبو العباس صحة البيع بغير صفة وهو بالخيار إذا رآه وهو رواية عن أحمد ومذهب الحنفية وضعفه في 
موضع آخر والبيع بالصفة السليمة صحيح وهو مذهب أحمد وإن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه 
من هذه الشاة أو البقرة صح ويجوز بيع الكل ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته ويصح بيع ما فتح 
عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ويكون في يد مشتريه بخراجه وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
وأحد قولي الشافعي وجوز أحمد أصداقها وقاله أبو البركات وتأوله القاضي على نفعها والمؤثر بما أحق بلا 
خلاف وإذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ولا تعود إلى الغانمين وليس غيرهم مختصا بما 
ومكة المشرفة فتحت عنوة ويجوز بيعها لا إجارتما فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلا ويصح بيع الحيوان 


45 الاختيارات الفقهية ص/4‎ )١( 





المذبوح مع جلده وهو قول جمهور العلماء وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع ويصح بيع المغروس في الأرض الذي 
يظهر ورقه كالقت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبيه ذلك وقاله بعض أصحابنا ويصح البيع بالرقم ونص 
عليه أحمد وتأوله القاضي وبما ينقطع به السعر وكما يبيع الناس وهو أحد القولين في مذهب أحمد ولو باع 
ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك 
كمذهب أحمد وغيره أو ظن وهو أحد القولين يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر الدار 
لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة والبيع والإجارة سواء وإذا جمع البائع 
بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه ويحرم الشراء على شراء 
أخيه وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها ومن استولى". )١(‏ 


"'منه فتزوج غيرها ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة وقال: متى رددتما كان طلاقها بيدك إلى مدة 
عشرين سنة وقد طلق التي بيدها الوكالة فهذه المسألة قد يظن أن الوكالة بحالها بناء على أن الزوج إذا وكل 
امرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة بالتطليق كما ذكره الفقهاء وليست كتلك والصواب في هذه 
الصورة أتما تبطل بالتطليق لأنه هناك لم يرد أن يطلقها وقد استناب غيره في ذلك وإِنما يريد أن يبيع متاعه 
فيوكل شخصا وهنا المراد تمكينها هي من الطلاق لثلا تبقى زوجة إلا برضاها وأما بعد البينونة فلا يقصد 
رضاها كيف وقد طلقها وهذا كله إذا جعل الشرط لازما وأما إذا لم يجعله شرطا لازما فيكون كما لو قال لها: 
ابتداء أمرك بيدك أو: أمر فلانة بيدك فإن هذا له الرجوع فيه قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء 
حق فصدقه الغريم لم يلزمه الدفع إليه ولا اليمين إن كذبه والذي يجب أن يقال: إن الغريم متى غلب على ظنه 
أن الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
وكيله وعلم له علامة فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه الدفع وأما في القضاء فإن كان الموكل 
عدلا وجب الحكم لأن العدل لا يححد والظاهر أنه لا يستثني فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ولم يصدقه 
بأنه وكيل وأنكر صاحب ال حق الوكالة رجع عليه وفاقا ومجرد التسليم ليس تصديقا وكذا إن صدقه في أحد 
قولي أصحابنا بل نص إمامنا وهو قول مالك لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره وكل إقرار كذب فيه ليحصل 
بما بمكن أساؤه ويجعل أنسا مثل من يقول: وكلت فلانا ولم يوكله فهو نظير أن يجحد الوصية فهل يكون 
جحده رجوعا ففيه وجهان وإذا اشترى شيئا من موكله أو موليه كان الملك للموكل والمولى عليه ولو نوى شراءه 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/459 





لنفسه لأن له ولاية الشراء كالغصب لكن لو نوى أن يقع الملك له وهذه نية محرمة فتقع باطلة ويصير كأن 
العقد عري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه أو الموكل قال أبو العباس في "تعاليقه" القليمة: حديث 


عزوة تق شرو الشناة يدل على آذ الوكيل فى شرق معلوم علوم ا" 120 


5-"ويسقيها فتنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت فيها الكل بلا بذر وإذا عمل 
الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة بقدر ما عمل وإذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح 
قولي العلماء وهذا على قول من يقول: لا يحل الدين با موت ظاهر وكذا على قول من يقول بحلوله في أظهر 
قوليهم إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها ما يفرقون في الأرض امحتكر إذا بيعت أو ورئت فإن الحكر يكون على 
المشتري والوارث وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع ومن تركة الميت في أظهر قولي العلماء ويجوز 
الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم ولا يجوز أن يستأجر من يصلي معه نافلة ولا فريضة 
في جنبه ولا يمينه باتفاق الأئمة وإذا تقايلا الإجارة أو فسخها المستأجر بحق وكان حرثها فله ذلك وليس 
لأحد أن يقطع غراس المستأجر وزرعه سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة بل إذا بقي فعليه أجرة المثل 
وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل من أخذها الصدقة بما وإجارة المضاف يفسر بشيئين أن يؤجر 
سنة أو سنتين والثاني أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع بالمأخوذ لما استؤجر له في المدة فمن الحكام من يرى أن 
الإجارة لا تجوز إلا إذا أمكن الانتفاع بالعين عقب العقد فإن أراد أن يستأجر الأرض للازدراع ونحوه كتب 
فيها أنه استأجرها مقيلا ومراحا ومزدرعا ونحو ذلك لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد ونصوص الإمام أحمد 
كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة وبيعها لهم واختلف لأصحانبا في هذا المنع هل هو كراهة 
تنزيه أو تحريم فأطلق أبو علي وأبو موسى والآمدي بالكراهة وأما الخلال وصاحبه فمقتضى كلامهما وكلام 
القاضي تحريم ذلك وكلام أحمد يحتمل الأمرين وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة إنما محله إذا لم يعقد 
الإجارة على المنفعة امحرمة فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة لم يجز قولا واحدا 


قال أبو طالب سالك أباغيذ اللاعن الرخل يقل المبيف بكرا قال + بكان؟". () 


4/5 الاختيارات الفقهية ص/‎ )١( 
459 (؟) الاختيارات الفقهية ص/4‎ 





7 -"الثلث وإسراف المريض ف الملاذ والشهوات ذكره القاضى وجوازه محل وفاق 
وقال أبو العباس: يحتمل وجهين ولو قال لعبده: يا سالم إذا أعتقت غانما فأنت حر 
وقال: أنت حر في حال إعتاقي إياه ثم أعتق غانما في مرضه ولم يحتملهما الثلث قياس المذهب وهو الأوجه أن 


يقرع بينهما وإذا خرجت القرعة لسالم عتق دون غائم نعم لو قال: إذا أعتقت سالما فغانم حرا وقال: إذا أعتقت 


سالما فغاثم حر بعد حريته فبهذا يعتق سالم وحده لأن عتق غام معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه ولو وصى 
لوارث أولا حين يزايد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي صحت الإجازة بلا نزاع وكذا قبله 
في مرض الموت وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع وإن أجاز الوارث 
الوصية وقال: ظننت قيمته ألفا فبانت أكثر قبل وكذا لو أجاز الورثئة أصل لومي 


'قال أبو العباس: وهو يقضي بأن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده تفتقر إلى شاهدين وهو 
مكنيو بسيق وصرح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته قال في "المجرد" و "الفصول": يجوز 
تزويج الأخرس لنفسه إذا كانت له إشارة تفهم ومفهوم هذا الكلام: أن لا يكون الأخرس وليا ولا وكيلا في 
النكاح وهو مقتضى له تعليل القاضي في "الجامع" لأنه يستفاد من غيره ويحتمل أن يكون وليا لا وكيلا وهو 
أقيس والجد كالأب في الإجبار وهو رواية عن الإمام أحمد وليس للأب إجبار بنت التسع بكرا كانت أو ثيبا 
وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ورضا الثيب الكلام والبكر الصمات 
قال أبو العباس: بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك تزوج المثابة بالجبر كما تزوج البكر هذا قول قوي وإذا تعذر 
من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد من له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وهو 
المراد بالدهقان وأمير القافلة ونحوه 
قال الإمام أحمد في رواية المروزي في البلد يكون فيه الوالي وليس فيه قاض يزوج: إن الوالي ينظر في المهر وإن 
أمره ليس مفوضا إليها وحدها كما أن أمر الكفء لكفء ليس مفوضا إليها وحدها وقال في رواية الأثرم 
وصالح وأبي الحارث عن المهر لا نجد فيه حدا هو ما تراضوا عليه الأهلون وهو في رواية المروزي: ما تراضى 
عليه الأهلون في النكاح جائز وهو يقتضي أن للأهلين نظرا في الصداق ولو كان أمره إليها فقط لما كان لذكر 
الأهلين معنى وتزويج الأيامى فرض كفاية إجماعا فإن أباه حاكم أن لا يظلم كطلبه جعلا لتستحقه صار 
وجوده كعدمه ويزوج وصي المال الصغير واشترط الجد في 'المحرر" وف الولي رشدا والرشد في الولي هنا هو 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/717ه 





المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس حفظ المال ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض 
أو تعصيب ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة ويخرج ذلك مما إذا قدمنا التوريث لذوي 


الأرحام على التوريث بالولاء". )١(‏ 


49"ينهى عنه قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإنما يكره 

قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل ليس هذا حراما وَإِنما قال: لا أقول: هو حرام وكانوا يكرهون أن يقولوا: 
هو فرض ويقولون: يؤمر به وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف وذلك إما لتوقف في التحريم 
أو استهابة لهذه الكلمة ما يستهاب لفظ الفرض إلا فيما علم وجوبه فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض 
إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع أو ما بين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام وأما أن يجعل 
عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره فهذا غلط عليه ومأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام وقد ذكر 
القاضي هذا في العدة بعينه في مسألة الفرض هل هو أعلى من الواجب وذكر لفظ الإمام أحمد في هذه الرواية 
ولفظه في الميقة فعلم أنه لم يجعل في المسألة خلافا فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى حتى 
يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج 

قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي فتكون الحيضة 
كالعدة وقال أبو العباس: وليس هذا القيد في كلام أحمد وجماعة الأصحاب وليس هو ني كلام علي وابن 
عمر مع أن عليا لا يجوز وطء الأخت في عدة أختها ولو زال ملكه عن بعضها كفى وهو قياس قول أصحابنا 
فإن حرم إحداهما بنقل الملك فيها على وجه يمكن استرجاعه مثل أن يهبهما لولده أو يبيعها بشرط فقد ذكر 
الجد الأعلى في البيع والرهن بشرط الخيار وجهين فإن أخرج الملك لازما ثم عرض له المبيح للفسخ مثل أن 
يبيعها سلعة فتبين أتما كانت مبيعة أو يفلس المشتري بالثمن أو يظهر في العوض تدليس أو يكون مغبونا 
فالذي يجب أن يقال في هذه المواضع: أنه يباح وطء الأخت بكل حال على عموم كلام الصحابة والفقهاء 
أحمد وغيره والبيع والحبة يوجبان التفريق بين ذوي الرحم المحرم وهو لا يجوز بين الصغار وفي جوازه بين الكبار 


روايتان وقد أطلق علي وابن عمر والفقهاء أحمد وغيره أن يبيعها أو يهبها مع أن عليا". (؟) 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/70ه 
(١؟)‏ الاختيارات الفقهية ص/>7ه 





"باب الوليمة" 

وتختص بطعام العرس ف مقتضى كلام أحمد في رواية المروزي وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث وقاله 
في "الجامع" وقيل: تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على 
أنه عقب الدخول والأشبه جواز الإجابة لا وجوبما إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر وأعدل الأقوال أنه إذا 
حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل وإن لم ينكسر قلبه فإتام 
الصوم أفضل ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز فإذا ألزمه 
بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن 
بمتنع فإن فطره جائز فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز وربما يصير واجبا 
وإن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة فالمنع أرجح 

قال أبو العباس: هذا فيه خلاف فيما أظنه والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول قاله في "المغني" وقال 
في "المحرر": لا يباح الأكل إلا بصريح إذن أو عرف وكلام الشيخ عبد القادر يوافقه وما قالاه مخالف ما قاله 
عامة الأصحاب والحضور مع الإنكار المزيل على قول عبد القادر هو حرام وعلى قول القاضي والشيخ أبي 
محمد هو واجب والأقيس بكلام الإمام أحمد في التخيير عند المنكر المعلوم غير ا محسوس أن يتخيرهما أيضا 


وإن كان الترك أشبه بكلامه لزوال المفاسد". )١(‏ 


١-"كم‏ يعتق عليه 
قال: فأجبت على ما حضر من الحساب أنه يعتق عليه بطلاقه لهن عشرة أعبد 
قال أبو العباس: هذه المسألة لم تجمع الصفات في عين واحدة ولكن طلاق كل واحدة صفة على انفرادها 
وهذا إذا كان قد طلقهن متفرقات فالمتوجه أن يعتق عشرة أعبد كما قال أبو الحسن وإن طلقهن بكلمة واحدة 
توجه أن يعتق ثلاثة عشر عبدا وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة أن الصفة إن كانت حضا منعا أو 
تصديقا أو كذبا فهي كاليمين وإلا فهي علة محضة فلا بد من وجودها بكماها 
قال أبو العباس: سئلت عمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا غير اليوم قال فقلت ظاهره وقوع الطلاق في الغد 
لكن كثيرا ما يعني به سوى هذا الزمان وهو الذي عناه الحالف فإنه كما لو قال أنت طالق في وقت آخر 


وعلى غير هذه الحال أو في سوى هذه المدة ونوى التأخير فإن عين وقتا بعينه مثل وقت مرض أو فقر أو 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/م هه 





غلاء أو رخص ونحو ذلك تقيد به وإن لم ينو شيئا فهو كما لو قال أنت طالق في زمان متراخ عن هذا الوقت 
فيشبه الحين إلا أن المغايرة قد يراد بها المغايرة الزمانية وقد يراد بما المغايرة الحالية والذي عناه الحالف ليس معينا 
فهو مطلق فمتى تغيرت الحال تغيرا يناسب الطلاق وقع وإن قال أنت طالق في أول شهر كذا طلقت بدخوله 
وقاله أصحابنا وكذا في غرته ورأسه واستقباله وإذا قال أنت طالق مع موقٍ أو مع موتك فليس هذا بشيء 
نقله منها عن الإمام أحمد وجزم به الأصحاب ولكن يتوجه على قول ابن حامد أن تطلق لأن صفة الطلاق 
والبينونة إذا وجدت ف زمن واحد وقع الطلاق ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة 
وهو التحريم أو نقص العدد بخلاف البينونة بالموت ولو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين 
واحدة لا تطلق إلا طلقة واحدة لأنه الأظهر في مراد الحالف والعرف يقتضيه إلا أن ينوي خلافه ونص الإمام 


أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا أو طلقتين إن ولدت أنثى فولدت 


ذكرا وأنثى أنه على عقوف إن و 30) 


١-"للمرتضع‏ كما قال في الحامل: #ؤوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن# 
الطلاق: 5 فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه لأنه يتغذى بما وكذلك المرتضع وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين 
حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر 
كما لو تشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية فأما إذا كانت بائنا وأرضعت له ولده فإتما 
تستحق أجرها بلا ريب 
كما قال الله تعالى: «إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» الطلاق: ‏ وهذا الأجر هو النفقة والكسوة وقاله 
طائفة منهم الضحاك وغيره وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة لولده وإذا فعل 
ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولا حضانته ويجحب على القريب افتكاك قريبه من الأسر وإن لم يحب عليه 
استنقاذه من الرق وهو أولى من حمل العقل وبحب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعا من ذوي الأرحام وغيرهم 
لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث ف ذوي الأرحام وهو رواية عن أحمد والأوجه وجوا مرتبا وإن 
كان الموسر القريب ممتنعا فينبغي أن يكون كالمعسر كما لكان للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أو بعد 
لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع وعلى هذا فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه 
القرض إذا كان له وفاء وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في أب وابن: القياس أن على الأب السدس إلا 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/15ه 





أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآية والآية إنما هي في الرضيع وليس له ابن فينبغي أن يفرق بين الصغير 
وغيره فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته بل تكون على الأب فليس ف القرآن ما يخالف ذلك وهذا 


جيد على قول ابن عقيل حيث ذكر في "التذكرة" أن الولد ينفرد بنفقة والديه". )00 


”-"وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالذمة فينبغي أن يتعين كما لو عفا وعليه تخرج قصة علي 
إذا لم تخرج على كونه مرتدا أو مفسدا في الأرض أو قاتل الأثمة وإذا قال أنا قاتل غلام زيد فقياس المذهب 
إن كان نحويا لم يكن مقرا وإن كان غير نحوي كان مقرا كما لو قاله بالإضافة ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز 
له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى وسواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا كما دل عليه 
كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم بل هو من عقوبة 
المعتدين المؤذين وأما إذا دخل وم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن 
يتوب من القتل في مثل هذه الصورة ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن ل يندفع إلا 
بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول فإن كان المقتول 
معروفا بالبر وقتله في محل لا ريبة فيه لم يقبل قول القاتل وإن كن معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر فالقول 


قول القاتل مع بمينه لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك". (؟) 


-"" كتاب الحدود" 
قوله تعالى: ##فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يبجعل الله لمن سبيلا» النساء: ١٠‏ قد يستدل 
بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ 
فيه وإذا زى الذمى بالمسلمة قتل ولا يصرف عنه القتل الإسلام ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر 
في المسلم بل يكفي استفاضته واشتهاره وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حدت إن لم تدعي الشبهة وكذا 
من وجد منه رائحة الخمر وهو رواية عن أحمد فيهما وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان والكبيرة 
الواحدة لا تحبط جميع الحسنات لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة ولا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة 


المسروق منه بماله وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك كإقراره بالزئا بأمة غيره ومن سرق تمرا 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/557ه 
(؟) الاختيارات الفقهية ص ره وه 





أو ماشية من غير حرز أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد وكذا غيرها وهو رواية عنه واللص الذي غرضه 
سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين فإن قطع يده واجب ولو عفا عنه رب المال 

وا مخاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا قال 
القاضي: المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا نص في الخلاف بل هم في البنيان أحق بالعقوبة 
منهم في الصحراء والزوى فالمباشرة في الخراب وهو مذهب أحمد وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل 
تقتل والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة فإذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه 
بما فيقام عليه وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره وإن جاء تائبا بنفسه فاعترف 


فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد ونص عليه في غير موضع كما جزم به 1111 (') 


ه+-"باب القسمة 
وما لا بمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد 
في رواية الميمون وذكره الأكثرون من الأصحاب فيقال على هذا: إذا وقف قسطا مشاعا مما لا يمكن قسمة 
عينه فأنتم بين أمرين إما بيع النصيب الموقوف وإما إبقاء شركة لازمة وجوابه إما الفرق أو إما الالتزام أما الفرق 
فيقال: الوقف منع من نقل الملك ثي العين فلا ضرر ف شركة عينه وما الشركة في المنافع فيزول بانحاباة أو 
المؤاجرة عليهما والالتزام أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزا تقديها لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين 


وأمكن فإنا نقدم حق الإقرار على حق الوقف ومن قال هذا فينبغي لكان يقول يقن لوقف ولواب 10 


“7-"قلنا القسمة بيع ضرورة وقد نص أحمد على بيع الشائعة في الوقف والاعتياض عنها ومن تأمل 
الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف عليه هذا لو طلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر 
معه ذكره الأصحاب في الوقف ولو طلب أحدهم العلو لم يجب بل يكري عليهما على مذهب جماهير العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة 


بدون إذن شريكه مدة فينبغى أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة لأن الأجرة المسماة إذا 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص//9ه 
)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/> 





كانت أكثر فالمستأجر رضي أن ينتفع بحا وعلى قياس ذلك كل من اكترى مال غيره بغير إذنه ويلزم إجابة 
من طلب المحاباة بالزمان والمكان وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد منهما حقه 
منه ولو استوق أحدههما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك 
المدة التي استوفاها ما لم يكن قد رضي بمنفعة الرهن التأخر على أي حال كان جعلا للتألف قبل القبض 
كالتالف ف الإجارة وسواء قلنا القسمة إفراز أو بيع فإن المعادلة معتبرة فيها على القولين فلهذا يقبت فيها 
خيار البيع والتدليس وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة أو أغنام فيها اللبن أو الصوف فهو كاقتسام الماء 
الحادث والمنافع الحادثة وجماع ذلك انقسام المعدوم لكن لو نقص الحادث المعتاد فللآخر الفسخ قال القاضي: 
رأيت في "تعليق أبي حفص العكبري" عن أبي عبد الله بن بطة في قوم ينهم كروم فيها ثرة لم تبلغ مثلي الحصرم 
فأرادوا قسمتها فقال: لا تحوز قسمتها وفيها غلة لم تقلع لأن القسمة لا تجوز إلا بالقيمة والقسمة كالبيع وكما 
لا يجوز بيعه كذلك لا بحوز قسمته قال: وهذا يدل من كلام أحمد على أتما بيع 

قال أبو العباس: هذا من ابن بطة يقتضي أن بيع الشجر الذي عليه ثرة لم تبلغ لا يصح لتضمنه بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها وهو خلاف المعروف من المذهب وخلاف قوله: "من باع ثمرة قد أبرأت فثمرتها للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع" ومفهوم كلامه أن الحصرم إذا بلغ جازت القسمة مع أتما إنما تقسم خرصا كأنه بيع شاة 
ذات لبن بشاة ذات لبن وعلى قياسه يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب لأن الربوي تابع وإذا 


لبه أحد الشركة الشيعة قيما يقنم لزنا 17) 


0-"لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف لا سيما عند خوف القتل أو 
القطع ويرجح باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو عدمها وإن كانت العين بيد أحدهما فمن شاهد الحال معه 
كان ذللك لونا فيحكم له بيمينه قال الأصحاب: ومن ادعى أنه اشترى أو امب من زيد عبده وادعى وكذلك 
أو ادعى العبد العتق وأقام بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فيتساقطان أو 
يقتسم أو يقرع على الخلاف وعن أحمد تقدم بينة العتق 
قال أبو العباس: الأصوب أن البينتين لم يتعارضا فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة ما لو زوج 
الوليان المرأة وجهل السابق فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم ولو قامت بينة بأن الولي أجر 
حصته بأجرة مثلها وبينة بنصفها أخذ بأعلى البينتين وقاله طائفة من العلماء قال في "المحرر" ولو شهد شاهدان 


)١(‏ الاختيارات الفقهية ص/77317 





أنه أخذ من صبي ألفا وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفا لزم الولي أن يطالبهما بالألفين إلا 
أن تشهد البينتان على ألف بعينها فيطلب الولي ألفا من أيهما شاء 

قال أبو العباس: الواجب أن يقرع هنا إذا ل يكن فع ل كل منهما مضمنا 

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه 
بألفين يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه إلا بألف 

قال القاضي: فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض الذي وقع العتق عليه 

قال أبو العباس: بل اختلف الشاهدان وليس هذا ما يتكرر فليس للسيد أن يحلف مع شاهده الأكبر 
لاختلافهما كما لا يحلف مع شاهده بالقيمة الكثيرة قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان عند صخرة 
بيت المقدس وليس له أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر 
المساجد عند المنبر والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول أبي البركات ويستحب على قول 
أبي الخطاب مطلقا وكلام أحمد في رواية الميموي يقتضي التغليظ مطلقا من غير تعليق باجتهاد الإمام ولنا قول 


قالع سيت إناا 0) 


-"أبو طالب: قال أبو عبد الله العلم شهادة وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو حماد قال أبو عبد الله 
قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» الزخرف: 5 وقال «ؤوما شهدنا إلا بما علمنات» يوسف: 
١‏ وقال المروزي: ظن أنى معت أبا عبد الله يقول: هذا جهل أقول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أشهد أتما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال أبو العباس: ولا أعلم نصا يخالف هذا ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشترط لفظ الشهادة ولا يعتبر 
في أداء الشهادة وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده 
سبق الحق إجماعا ويعرض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه وكذلك التعريض 
في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم وكذلك التعريض في الفتوبوالرواية كاليمين وأولى إذ 
اليمين خبر وزيادة 
قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد في الأموال وقال القاضي في التعليق الحكم بالشاهد الواحد غير 


(1) الاختيارات الفقهية ص/5 + 





متبع كما قاله المخالف في الحلال في الغيم وفي القابلة على أنا لا نعرف الرواية بمنع الجواز 

قال أبو العباس: وقد يقال اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلف وللإمام فله أن يسقطها وهذا أحسن 
ويعتبر في شهادة الإعسار بعد اليسار ثلاثة وفي حل المسألة وفي دفع الغرماء وكلام القاضي يدل عليه ولو 
قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع بمين الطالب في الأموال لكان القاضي يدل عليه ولو قيل: إنه يحكم 
بشهادة امرأة واحدة مع يبمين الطالب في الأموال لكان متوجها لأنمما أقيما الرجل في التحمل وتثبت الوكالة 
ولو في الرضاع فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن المرأة أخبرته أتما أرضعته فنهاه عنها 
من غير ماع من المرأة وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فلولا أن الإقرار 
بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة يؤيده أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد يسوغ إلى الحاكم 
الفاق أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه 


وشاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد يتعلق به حق". )١(‏ 


9-"فيمن أقر في حق الغير وهو غير متهم كإقرار العبد بجناية الخط وإقرار القاتل بجناية الخط أن يجعل 
امقر كشاهد ويحلف معه المدعي فيما ثبت شاهد آخر كما قلنا في إقرار بعض الورئة بالنسب هذا هو القياس 
والاستحسان وإقرار العبد لسيده ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواما وفيها ثلاثة أوجه في 
الصداق وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل يملك هل يثبت له دين على سيده قال في "الكافي": وإن 
أقر العبد بنكاح أو قصاص أو تعزير قذف صح وإن كذبه الول 
قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظر فإن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح 
العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد 
قال: وإن أقر لعبده غيره بمال صح وكان لسيده 
قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الحبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد وقد 
يقال: بل وإن لم تقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته وإذا حجر المولى 
على المأذون له فأقر بعد الحجر قال القاضي وغيره: لا يقبل وقياس المذهب تتبعض ومتى ثبت نسب المقر له 
من المقر ثم رجع المقر وصدقه المقر له هل يقبل رجوعه فيه وجهان حكاهما في "الكافي" 
قال أبو العباس: إن جعل النسب فيه حقا لله تعالى فهو كالجزية وإن جعل حق آدمي فهو كالمال والأشبه أنه 
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حق آدمي كالولاء ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول أو يكون كالإقرار 
بالرق تردد نظر أبي العباس في ذلك فأما إن ادعى نسبا ولم يثبت لعدم تصديق المقر له أو قال: أنا فلان ابن 
فلان وانتسب إلى غير معروف أو قال: لا أب لي أو لا نسب لي ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر أو ادعى أن 
له أبا فقد ذكر الأصحابا في باب ما علق من النسب أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه فكذلك 
غيره لأن هذا النفي والإقرار بمحل ومنكر لم يثبت به نسب فيكون إقراره بعد ذلك مقبولا كما قلنا فيما إذا 


أقر بمال لمكذب إذا لم يجعله ليثبت المال فإنه إذا إذا". )١(‏ 


٠‏ -"ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه وإن كان المقر به رق نفسه فهو كغيره بناء على أن الإقرار 
المكذب وجوده كعدمه وهناك على الوجه الآخر يجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول فيحكم بالجزية وبالمال 
ليثبت المال وهنا يكون بمنزلة مجهول ينسب فيقبل به الإقرار ثانيا وسر المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول 
والرجوع عن الإقرار غير مقبول والإقرار الذي لم يتعلق به حق الله ولا الآدمي هو من باب الدعاوى فيصح 
الرجوع عنه ومن أقر بطفل له أم فجاءت أمه بعد موت المقر تدعي زوجيته فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية 
فهنا حمل على الصحة وخالف الأصحاب في ذلك ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت 


وسأل خلاف خصمه فله ذلك في أصح قولي العلماء ولا يشترط في صحة الإقرار كون المقر به بيد المقر 
والإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء كقوله: وإصري قالوا أقررنا آل عمران: ١‏ ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه 
صح ومن أنكر زوجية امرأة فأبرأته ثم أقر بماكان لما طلبها بحقها ومن أقر وهو مجهول نسبه ولا وارث حي 
أخ أو عم فصدقه المقر له وأمكن قبل صدقه المولى أو لا وهو قول أبي حنيفة وذكره الحل تخريجا وكل صلة 
كلام مغيرة له استثناء وغير المتقارب فيها متواصل والإقرار مع الاستدراك متواصل وهو أحد القولين ولو قال 
في الطلاق إنه سبق لسانه لكان كذلك ويحتمل أن يقبل الإقرار المتصل ومن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل 
إقراره ولا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة ولو أبان زوجته ف مرضه فأقر وارث شافعي: أنه وارثه 
وأقبضها وورثها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ولا يسوع الحكم له وقياس المذهب فيما إذا 
قال أنا مقر في جواب الدعوى أن يكون مقرا بالمدعي به لأن الممفعول ما في الدعوى كما قلنا في قوله قبلت 
أن القبول ينصرف إلى الإيجاب لا إلى شيء آخر وهو وجه في الممذهب 

وأما إذا قال لا أنكر ما تدعيه فبين الإنكار والإقرار مرتبة وهي السمون ولو قال الرجل أنا لا أكذب فلانا لم 
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يكن مصدقا له فالمتوجه أنه مجرد نفي الإنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعي ثما يعلمه المطلوب وقد 


ادعى عليه علمه". 00 


١‏ -"وإلا لم يكن إقرارا حكى صاحب الكافي عن القاضي أنه قال فيما إذا قال المدعي لي عليك ألف 
فقال المدعى عليه قضيتك منها مائة إنه ليس بإقرار لأن المائة قد رفعها بقوله والبافي لم يقربه وقوله منها يحتمل 
ما تدعيه 
قال أبو العباس هذا يخرج على أحد الوجهين في أبرأتما وأخذتها وقبضتها أنه مقر هنا بالألف لأن الماء يرجع 
إلى المذكرور ويتخرج أن يكون مقرا بالمائة على رواية في قوله كان له علي وقضيته ثم هل يكون مقرا بما وحدها 
أو الجميع على ما تقدم والصواب في الإقرار المعلق بشرط أن نفس الإقرار لا بتعلق وإئما يتعلق المقربه لأن المقر 
به قد يكون معلقا بسبب قد يوجبه أو يوجب أداءه دليل يظهره فالأول كما لو قال مقرا إذا زيد فعلي لفلان 
ألف صح وكذلك إن قال إن رد عبده الآبق فله ألف ثم أقر بما فقال: إن رد عبده الآبق فله ألف صح 
وكذلك الإقرار بعوض الخلع لو قالت: إن طلقتني أو إن عفا عني فله عندي ألف وأما التعليق بالشهادة فقد 
يشبه التحكيم ولو قال: إن حكمت علي بكذا التزمته لزمه عندنا فلذلك قد يرضى بشهادته وهو في الحقيقة 
التزام وتزكية للشاهد ورضي بشهادة واحد وإذا أقر العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله 
يجهله قبل منه على المذهب وإذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضى المالك كالرهن والإجارة ولا 
بينة قال |لأصحاب: يقبل ويتوجه أن يكون القول قوله لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة 
فما أقر ما يوجب التسليم كما في قوله: كان له علي وقضيته ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في 
البيع ونحوه فكذلك في الإقرارات والقرآن يدل على ذلك في آية الدين وكذا لو أقر بفعل فعله وادعى إذن 
المالك والاستثناء بمنع دخول المستثنى في اللفظ لأنه يخرجه بعد ما دخل في الأصح 
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز استثناء النصف لأن أبا منصور روى عن أحمد إذا قال كان لك عندي 
مائة دينار فقضيتك منها خمسين وليس بينهما بينة فالقول قوله 


قال آبو السانىء الس :هذا مى الانعفاء الساى شان قله الضيفك .120 
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؟4-"وقال قوم غلط حنبل في نقل هذه الرواية وحنبل له مفاريد ينفرد بحا من الروايات في الفقه 
والجماهير يرروون خلافه 
وقد اختلضى الأصحاب في مفاريد حنبل التى خالفه فيها الجمهور هل تثبت روايته على طريقين فالخلال 
وصاحبه قد ينكراتما ويثبتها غيرهما كابن حامد 
وقال قوم منهم إنما قال ذلك إلزاما للمنازعين له فإنحم يتأولون مجئ الرب بمجئ أمره قال فكذلك قولوا يجئ 
كلامه مجئ ثوابه وهذا قريب 
وقال قوم منهم بل هذه الرواية ثابته في تأويل ما جاء من جنس الحركة والإتيان والنزول فيتأول على هذه الرواية 
بالقصد والعمد لذلك وهذه طريقة ابن الزاغوني وغيره 


قال قوم حنا عالل مسحي قرايه وذ كد عطلوا الرواية: فق نس الخركة دوق يقي الفقاك 1 


“٠غ‏ -"الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوءء أو غسل: بل ذلك هو الفرض وكذلك العاجز عن الركوع 
والسجود والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 
ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن يصلي 
في الوقت لإمكانه. 
وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطهاء فهذا لم يقله قبله 
أحد من الأصحاب: بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين, إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي؛ فهذا 
أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة معروفة» كما إذا أمكن 
الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي» ولا يفرغ إلا بعد الوقت؛ وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبا ولا يفرغ 
إلا بعد الوقت» ونحو هذه الصور» ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه 
وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 
وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي. ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين على 
أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود شرعاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن 
يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين وإن كان مشتغلا بالشرط. وكذلك 
العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوباء وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لم يجز له 
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التأخير بلا نزاع. 

والأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت» كان عليه أن يصلي في الوقت» 
وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحسب الإمكان» ول ينتظر. 

وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لما أن تؤخر وكذلك المستحاضة لو كان دمها 
ينقطع بعد الوقت لم يجز لها أن تؤخر الصلاة لتصلي بطهارة بعد الوقت؛ بل تصلي في الوقت بحسب الإمكان. 
وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحدء والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذي يجوز فعلها فيه؛ بل في أحد القولين 
أله لا بععاي المع إل :الميت كنا فال أبو بكر" 07 


؛ ؛ -"قسمته في الجملة. ولم يذكروا شروط القسمة كما جرت به العادة في أمثال ذلك. وقد ذكر طائفة 
منهم في قسمة الوقف وجهين» وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما 
الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقا: فالتعليق حق الطبقة الثانية والثالثة؛ لكن تحوز المهايأة على 
منافعه. و " المهايأة بلا مناقلة» فإن تراضوا بذلك أعيد المكان شائعاكما كان في العين والمنفعة. والله أعلم. 


[مسألة وقف على جماعة] 

إاجة - 1 ممالة: 

في وقف على جماعة» وأن بعض الشركة قد دفع في الفاكهة مبلغاء وأن بعض الشركة امتنع من التضمين 
والضمان» وطلب أن يأخذ ممن يشتريه قدر حصته من الثمرة. فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم 
9 

الجواب: إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن. 


[مسألة في وقف لمصالح الحرم وعمارته] 

5-4 مسألة: 

في وقف لمصالح الحرم وعمارته» ثم بعد ذلك يصرف في وجده البر والصدقات» وعلى الفقراء والمساكين المقيمين 
بالحرم فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القوام والفراشين القائمين بالوظائف؟ 
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الجواب: نعم القائمون بالوظائف ثما يحتاج إليه المسجد: من تنظيف» وحفظى وفرش» وتنويره» وفتح الأبواب؛ 
وإغلاقهاء ونحو ذلك: هم من مصالحه: يستحقون من الوقف على مصالحه. 


[مسألة في رجل اشترى دارا ول يكن في كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف] 

8 -58 مسألة: 

في رجل اشترى داراء ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدودء والحد الرابع لدار وقف. ثم إن الذي اشترى هدم 
الدار وعمرها. ثم إنه فتح الطاقة في دار الوقف يخرج النور منها إلى مخزذ» وجعل إلى جنب الجدار سقاية 
مجاورة للوقف, محدثة» تضر حائط الوقفء وبرز بروزا على دور قاعة الوقف. فإذا بنى على دور القاعة؛ وجعل 


أخشاب سقف على الجدار الذي للوقف» وفعل هذا بغير إذن ولي الأمرء وذكر أنه استأجره كل سنة بثلاثة 


دراهم» وولي الأمر لم يؤجره إلى". )١(‏ 


ه؛-"فلا ندري بأيهما نأخذء وإن سألونا عنه أشكل علينا؟ . أجاب: الحمد لله. 
أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من 
كتب أخرى, مثل: كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى» والانتصار لأبي الخطاب» وعمدة الأدلة لابن عقيل؛ 
وتعليق القاضي يعقوب البرزيني وأبي الحسن الزاغوني» وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل 
الخلاف ويذكر فيها الراجح. 
وقد اختصرت رءوس مسائل هذه الكتب في كتب مختصرة مثل: رءوس المسائل للقاضي أبي يعلى» ورءوس 
المسائل للشريف أبي جعفرء ورءوس المسائل لأبي الخطاب» ورءوس المسائل للقاضي أبي الحسين» وقد نقل 
عن الشيخ أبي البركات صاحب المحرر أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر مذهب أحمد أنه ما رجحه أبو 
الخطاب في رءوس مسائله. 
وما يعرف منه ذلك: كتاب المغني للشيخ أبي محمد» وكتاب شرح الهداية لجدنا أبي البركات. 
وقد شرح الحداية غير واحد كأبي حليم النهرواني» وأبي عبد الله بن تيمية صاحب التفسير الخطيب عم أبي 
البوكات وأبي المعاللي بن المنجاء وأبي البقاء النحوي» لكن لم يكمل ذلك. 
وقد اختلض الأصحاب فيما يصححونه فمنهم من يصحح رواية ويصحح آخرون رواية فمن عرف ذلك نقله 
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ومن ترجح عنده قول واحد على قول آخر اتبع القول الراجح» ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما 
ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق. 
كما ينقل أصحاب الشافعى وأبي حنيفة ومالك مذاهب الأئمة فإنه في كل مذهب من اختلاف الأقوال عن 


الأئمة واختلاف أصحابهم في معرفة مذهبهم ومعرفة الراجح شرعا ما هو معروف. 


ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل وإن كان له بصر بالأدلة 
الشرعية عرف الراجح في الشرع وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
بإحساك» وهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما وجد لغيره» ولا يوجد له قول ضعيف 2 الغالب إلا 


وا 


5 -"العلماء» نص عليه؛ وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط 
الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره» أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة فيه قولان. 
والثاني الصواب. والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت. 
وهو رواية عن أحمد» ومذهب الزهري» والبخاري» وحكي رواية عن مالك» وذكر في ' 
نجاسة الماء ليست عينية» لأنه يطهر غيره» فنفسه أولى. وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في 
واحد, وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته ". 
قلت: ورجحه ابن القيم» قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة» وقال ابن عقيل: إن كثر 
عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة» وإن قل عمل باليقين. ونص الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا سقط عليه ماء 
من ميزاب ونحوه» ولا أمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنهء بل يكرهء وإن سكل فهل يلزمه رد الجواب؟ فيه 
وجهان» واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال» وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما. قال الأنجي: 
إن علم المسئول نجاسته وجب الجواب. وإلا فلاء وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن 
العلماء من يأمر بنضحه؛ ويجعل حكم المشكوك فيه النضحء كما يقوله مالك» ومنهم من لا يوجبهء فإذا 
احتاط ونضح كان حسناء كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود» ونضح عمر ثوبه» ونحو ذلك. 


شرح العمدة " أن 


[باب الآنية] 
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يحرم استعمال آنية الذهب, والفضة:» واتخاذها. ذكره القاضى في " الخلاف ". 
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراء ولا يكره يسير الحاجة» ويكره لغيرهاء ونص على التفضيل في رواية 


المباعةه يوق رواية أى كارك وتران المكتحلة وا ران محلقيةة الراة ذا كاتنت م بلطلا قو هن الاو 10) 


-"بالاستحالة» فإن نفس النجس لم يطهرء بل استحال وصحح في موضع آخر أن الخمرة إذا 
خللت لا تطهر» وهو مذهب أحمد وغيره؛ لأنه منهي عن اقتنائهاء مأمور بإراقتهاء فإذا أمسكها فهل الموجب 
لتنجسهاء عدم حلها وسواء في ذلك حمر الحلال وغيره. 
ولو ألقى أحد فيها شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلهاء أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا 
عن إراقتها لكوما في خب فيريد إفسادها لا تخليلهاء فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنما لا تحل سدا للذريعة, 
ويحتمل أن تحل وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل 
أحد» فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل» وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل» فإن القاضي 
ذكر في خمر النبيذ أتما على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء» وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها. 


أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازها على معنى كلام أحمد. فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي 
لمسلم أن يكون في بيته الخمر» وهذا ليس بمسلم, ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها. 

وعلل القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان» والغبار 
المستحيل من النجاسة» كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارهاء وإن قيل إنه نجس فإنه 
يعفى عنه على أصح القولين» ومن قال إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال» ولو 
كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته. 


ونظهن الأرطى اليمية ياه والريح إذا لم يبق أثر النجاسة؛ وهو مذهب أبي حنيفة» لكن لا يجوز التيمم 
أحمدء ونص عليه أحمد في حبل الغسال» وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره» وهو قول في مذهب 


أحمد ورواية عنه في المذي. 
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ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف» فلا يعجبني عرقها فدل". )١(‏ 


"وأما قول بعض أصحابنا: لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعهما أو مشتغل بشرطهاء فهذا 
م يقله أحد قبله من الأصحاب: بل لاعن سائر طرقن اللملمزة إل ان يكن يس اتبحاب العانن: 
وهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه؛ وإِنما أراد صورا معروفة» كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع 
حبلا يستقي به ولا يفرغ إلا بعد الوقت» أو أمكن العريان أن بخيط ثوبا ولا يفرغ. إلا بعد الوقت» ونحو هذه 
الصورة» ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء» وما 
أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي. 
ويؤيد ما ذكرناه أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا 
يجوز له التأخير بلا نزاع» وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب 
حاله. وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لما التأخير» بل تصلي في الوقت بحسب 
حاهًا. 


[باب المواقيت] 

بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي» والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر» ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي 
موسى» وأبي الخطاب» والقاضي في موضعء وهذا أجود لأن الصلاة الوسطى هيء العصرء وإِنما تكون الوسطى 
إذا كان الفجر الأول. 

ومن زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيفء فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس؛ 
وجمهور العلماء يرون تقدم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي 
آخر الوقت بوضوءء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة ونحو ذلكء ويعمل بقول المؤذن في 
دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت» وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت له النصوص 
خلافا لبعض أصحابنا. 

ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون» أو حيض: لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد 


المانع. 
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وهو قول مالكء وزفر» رواه زفر عن أبي حنيفة". )١(‏ 


49-"القاعد يعيد» قال القاضي: محمول على نفي الاستحباب» وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به 
والله أعلم. 
وأكثر الروايات عن أحمد المنع من أذان الجنب وتوقف عن الإعادة في بعضهاء وصرح بعدم الإعادة في بعضهاء 
وهو اختيار أكثر الأصحاب: وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة» واختارها الخرقي وف إجزاء الأذان من الفاسق 
روايتان أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحداء والصبي المميز يستخرج أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته» 
وقال في موضع آخر: اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف؛ منهم من يقول موضع الخلاف سقوط 
الفرض بهء والسنة الموؤكدة إذا لم يوجد سواه. 
وأما صحة أذانه في الجملة» وكونه جائزا إذا أذن غيره» فلا خلاف في جوازه» ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن 
أحمد قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق» وقال في رواية علي بن سعيد: وقد سئل 
عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه» والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية» ويعتمد في 
وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولاء ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات. 


وأما الأذان الذي يكون سنة مؤّكدة في مثل المساجد التي في المصرء ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح 
جوازه» ويكره أن يوصل الأذان بما قبله» مثل قول بعض المؤذنين قبل الأذان: #ؤوقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا» [الإسراء: ]١١١‏ الآية. ويستحب للمؤذن أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن أو أقام» ونص 
عليه أحمد كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع رأسه إلى السماء. 

وكما يستحب للمحرم بالصلاة أن يرفع رأسه قليلا؛ لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله لا يصلح إلا له 
فاستحب الإشارة له كما تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد والدعاء» هذا بخلاف الصلاة والدعاء؛ 


احص الخد الفا يل 10) 
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وقد وكلياة البقعة سعدل عليها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: «إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة» وأمره بصب الماء على البول. 


ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه» وقاله طائفة من العلماء؛ لأن من كان مقصوده اجتناب 
المحظور إذا فعله مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به» وذكر القاضي في " المجرد " والآمدي, أن الناسي يعيد 
رواية واحدة عن أحمد لأنه مفرطء وما الروايتان في الجاهل والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة» 
فأما الناسي فليس عنه نص فلذلك اختلف الطريقان. 

والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم؛ ونحوه عام في كل مسجد عند عامة العلماء؛ وحكى القاضي عياض 
أن النهي خاص بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك» وذكر طائفة من أصحابنا 
أن القبر والقبرين لا بمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناول اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وليس في 
كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر 
واحد من القبور» وهو الصواب؛ والمقبرة كل ما قبر فيه. لا أنه جمع قبر. 

وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه فهذا يعين أن المنع يكون متناء ولا 
لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه» وذكر الآمدي وغيره أنه لا تحوز الصلاة فيه» أي المسجد الذي قبلته 
إلى القبر» حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. 

وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد ولا تصح الصلاة في الحش ولا إليه» ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن 
يكون الحش في ظاهر جدار المسجد أو باطنه» واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه 
حائل؛ مثل جدار المسجد لم يكره والأول هو المأثور عن السلفء والمنصوص عن أحمد, والمذهب الذي عليه 
عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة» فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا 
هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك ومقتضى كلام الآمديء وأبي الوفاء بن عقيل: أنه لا تصح الصلاة 


في أرض". 00 
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١-"الخسفء‏ وهو قوي ونص أحمد لا يصلي فيهاء وقال الآمدي: ويكره في الرحى ولا فرق بين 
غلوها وله 
قال أبو العباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي ويشغله» ولا تصح الفريضة في الكعبة بل 
النافلة» وهو ظاهر مذهب أحمد. 
وأما صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيت فإنما كانت تطوعا فلا يلحق الفرض؛ لأنه «- صلى الله 
عليه وسلم - صلى داخل البيت ركعتين» ثم قال: هذه القبلة» فيشبه والله أعلم أن يكون ذكره لهذا الكلام 
في عقيب الصلاة خارج البيت بيانا؛ لأن القبلة المأمور باستقبالحا هي البنية كلهاء لئلا يتوهم متوهم أن استقبال 
بعضها كاف في الفرض» لأجل أنه صلى التطوع في البيت» وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة 
هي القبلة فلا بد لهذا الكلام من فائدة» وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة» وابن عباس روى هذا 
الحديث وفهم منه هذا المعنى وهو أعلم بمعنى ما سمع» وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة 
على الراحلة» وأما إن نذر الصلاة مطلقا اعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض. 


[باب استقبال القبلة] 

قال الدارقطني وغيره في قول الراوي إنه «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على حمار غلط من عمرو بن 
يحى المازني» » وإِنما المعروف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو البعير» والصواب أن الصلاة 
على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى؛ ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا وقيل 
إن في تغليطه نظرا وقيل إنه شاذ لمخالفته رواية الجماعة» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» هذا خطاب منه لأهل المدينة» ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق. 

وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء» وذكر طائفة من الأصحاب أن 
الواجب في استقبال القبلة هواؤها دون بنيانما بدليل المصلي على أبي قبيس وغيره من الجبال العالية» فإنه إنما 


نيل المواء' لذ الكل ورداليل لو اتتقتطيث الكعية والفياة باللبه :فاك ركفي لقيال العرضنة 0ب 02 


؟ه-"قال البخاري في صحيحه ": قال عاصم: عن أبي بردة قلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا 


من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير كأمثال الآترج. وقال أبو عبيد: هي ثياب يؤتى بحا من مصرء فيها 
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حرير. فقد اتفقوا كلهم على أنما ثياب فيها حرير وليست حريرا مصمتا. 

وهذا هو الملحمء والخز أخف من وجهين: أحدهما: أن سداه من حرير» والسدى أيسر من اللحمة» وهو 
الذي بين ابن عباس جوازه بقوله: فأما العلم» والحرير» والسدى لثوب فلا بأس به. والثاي: أن الخر ثخين؛ 
والحرير مستور بالوبر فيه» فيصير بمنزلة الحشو. 

والخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج مع الحرير وهو وبر الأرنب» واسم لمجموع الحرير والوبر» واسم لرديء 
ارين 

فالأول» والثاني: حلال» والثالث: حرام» وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم؛ والقسيء والخز على الوجهين؛ 
وجعل التحريم قول أبي بكر؛ لأنه حرم الملحم» والقسيء والإباحة قول ابن البناء؛ لأنه أباح الخزء وهذا لا 
يصلح؛ لأن أبا بكر قال: ويلبس الخزء ولا يلبس الملحمء ولا الديباج. وأما المنصوص عن أحمد وقدماء 
الأصحاب: فإباحة الخز دون الملحم» وغيره» فمن زعم أن في الخز خلافا فقد غلط. 

وأما لبس الرجال الحرير: كالكلوبة» والقباء: فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم؛ لكن تنازع 
العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة» وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح 
ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع» وأما إلباسه الصبيان الذين دون البلوغ ففيه روايتان أظهرهما: التحريم. 
ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 


تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا". )١(‏ 


© ه-"وغيره فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة وهو أعدل الأقوال» وغير المكلف بمتحن 
ويسأل» وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد قاله أبو حكيم وغيره ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد وهو 
إحدى الروتين عن أحد واخارا جباعة من 1955 
وحديث عقبة بن عامر «ثلاث ساعات تمانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن أو نقبر 
فيهن موتانا» فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا 
الوقت بالإجماع وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى 
اضقرار الشدس يللا عدن 
فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموتء فإن 
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النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت. 

وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت» فهذا يكون من العمل الصالح ويستحب البكاء على الميت رحمة 
له وهو أكمل من الفرح لقوله - صلى الله عليه وسلم - «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» متفق عليه. 
والميت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقا قاله طائفة من العلماء وما يهيج المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ فمن 
النائحة وفي الفنون لابن عقيل ما يوافقه ويحرم الذبح والتضحية عند القبر ونقل أحمد كراهة الذبح عند القبر 
ولهذا كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة. 


وقال أبو العباس في موضع آخر: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وهي تشبه الذبح عند القبر ولا 
يشرع شيء من العبادات عند القبور الصدقة وغيرهاء ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار ولا بمنع الكافر من زيارة 
قبر أبيه المسلم» واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه 
وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما يفعل عنده فيسر بما كان حسنا ويتأم بما كان قبيحا وبجتمع 
أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدن لا العكس ولا تتبع النساء الجنائز ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن 
على القيوى 

وهو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين: إِن القراءة عند القبر أفضل 
ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام» واتخاذ المصاحف عند 


القبر بدعة ولو للقراءة ولو". )١7‏ 


ه-" [فصل المعتبر لوجوب ركاة الخارج من الأرض] 


00 
ورجح أبو العباس أن المعتبر لوجوب ركاة الخارج من الأرض الإدخار لا غير لوجود المعنى المناسب لإيجاب 
الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تتقدير محض فالوزن في معناه قال وكذلك العد كالجوز والزرع كالجوز المستنبت في 
دمشق ونحوها ولحذا تحب الرّكاة عندنا في العسل وهو رطب ولا يوسق لكونه يبقى ويدخر ونص أبو العباس 
على وجوب الركاة في التين للادخار وإِنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لأجل التمائل المعتبر فيها وهو غير 

شافناء 
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وتسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منهة وهو قول عطاء تق أن رباح لأن الشارع أسقط 2 الخرص ركاة 
الثلث أو الربع لأجل ما يخرج من الثمرة بالإعراء والضيافة وإطعام ابن السبيل وهو تبرع فيما يخرج عنه لمصلحته 
الي لا تحصل إلا بما أولا بإسقاط الرّكاة عنه وما يديره الماء من النواعير ونحوها ثما يصنع من العام إلى العام أو 
أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح 
طرق الماء وكلام أبي العباس في اقتضاء الصراط المستقيم يعطي أن أهل الذمة منعوا من شراء الأرض العشرية 
ولا يصح البيع وجزم الأصحاب بالصحة ولكن حكى الإمام أحمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن أنمم 
يمنعون من الشراء» فإن اشتروا لم تصح وتعطيل الأرض العشرية باستئجار الذمي لا أو مزارعته فيها كتعطيله 
بالشراء» وكلام أحمد يوافقه فإنه قال: لا يؤجر منه أي الأرض من الذمي ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا 
خراج اتفاقا فيخرج من أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر قلت والمراد ما عدا أرض الذمي فإنه لو جعل 
داره بستانا أو مزرعة أو رضخ الإمام له من الغنيمة فإنه لا يبني فيها نقله الجماعة عن الإمام أحمد والله أعلم 
ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان جاهلي أو طريق غير مسلوك. 


[فصل إخراج ركاة العروض عرضا] 


فصل ويجوز إخراج ركاة العروض عرضا ويقوى على قول من يقول تحب الرّكاة في عين المال.". (1) 


ده -"الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره» أو ظن وهو أحد القولين يؤيده أن 
الأصحاب قالوا لوعن الكعرآن الساجر مسائهر الداز اعصبية كنيع الم وقوه ل وخر اله ان ريدو فلك 


إذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه؛ ويحرم 
الشراء على شراء أخيه» وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها. 
ومن استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيعه إياه فهو كبيع المكره بغير عوض ويكره أن يتمنى 
الغلاء. قال أحمد لا ينبغي أن يتمنى الغلاء» ومن قال لآخر: اشترفي من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حراء فإنه 


يؤاخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب آخذ الآخر بالثمن ونقله ابن الحكم عن أحمد. 
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وبيع الأمانة باطل ويجب المعاوضة بثمن المثل لأتما مصلحة عامة لحق الله تعالى» ولا يربح على المسترسل أكثر 
من غيره» وكذا المضطر الذي لا يجحد حاجته إلا عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره» وله 
أن يأخذ منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره» قال أبو طالب قيل لأحمد إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره 
ذلكء قال إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به وقال أبو جعفر بن محمد معت أبا عبد 
الله يقول بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس» وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل 
لأنه شبه بيع المضطرء وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. 

ومن ضمن مكانا للبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حق» ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق. اتفق أهل 
السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش 
الناس ما لا يخفى» وإن ثم من بد فلا بأس» ومن ملك ماء نابعا كبئر محفورة في ملكه أو عين ماء ف أرضه 
فله بيع البئر والعين جميعاء ويجوز بيع بعضها مشاعا كأصبع أو أصبعين من قناة» وإن كان أصل القناة في 
أرض مباحة فكيف إذا كان أصلها في أرضه. 


قال أبو العباس: وهذا لا أعلم فيه نزاعاء وإن كانت العين ينبع ماؤها شيئا فشيئا فإنه ليس من شرط المبيع أن 


يرى جميعه» بل ما جرت به العادة برؤيته وأما ما يتجدد ومثل المنابع ونقع البئر فلا يشترط أحد رؤيته قي بيع 


ولا إجارة وإنما تنازعوا لو باع". )١(‏ 


5ه-"قال أبو العباس: فقد جعلا فيما إذا لم يسم الوكيل الموكل في العقد روايتين وهذا فيه نظر» بل إذا 
قال: زوجتك فلانة فقال قبلت فقد انعقد النكاح في الظاهر للوكيل» فإذا قال نويت أن النكاح لموكلي فهو 
يدعي فساد العقد وأن الزوج غيره فلا يقبل قوله على المرأة إلا أن تصدقه؛ ولو صدقته ل يلزمه شيء قولا 
واحدا إلا أن هنا الإنكار من الزوج بخلاف مسألة إنكار الوكالة» ولو قبل منه فتزوج غيرها ثم كتب لزوجته 
الجديدة وكالة» وقال متى رددتما كان طلاقها بيدك إلى مدة عشرين سنة» وقد طلق التي بيدها الوكالة. 
فهذه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة بحالهاء بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاثا 
لم تبطل الوكالة بالتطليق كما ذكره الفقهاء وليست كتلكء والصواب ف هذه الصورة أتما تبطل بالتطليق لأنه 
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هناك لم يرد أن يطلقهاء وقد استناب غيره في ذلكء وإِنما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصا وهنا المراد تمكينها 
هي من الطلاق لثئلا تبقى زوجة إلا برضاها. 

وأما بعد البينونة فلا يقصد رضاها كيف وقد طلقهاء وهذا كله إذا جعل الشرط لازما وأما إذا لم يجعله شرطا 
لازما فيكون كما لو قال طا ابتداء: أمرك بيدك» أو أمر فلانة بيدك, فإن هذا له الرجوع فيه؛ قال الأصحاب: 
ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه الغريم لم يلزمه الدفع إليه ولا اليمين إن كذبه. والذي يجب أن يقال: 
- صلى الله عليه وسلم - إلى وكيله وعلم له علامة» فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه 
الدفع. 

وأما في القضاء فإن كان الموكل عدلا وجب الحكم لأن العدل لا يجحدء والظاهر أنه لا يستثني» فإن دفع من 
عنده الحق إلى الوكيل ولم يصدقه بأنه وكيل وأنكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقاء ومجرد التسليم ليس 
تصديقا وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابناء بل نص إمامنا وهو قول مالك؛ لأنه متى لم يتبين صدقه فقد 
غرة: 

وكل إقرار كذب فيه ليحصل با يمكن أساءه ويجعل أنسا مثل أن يقول: وكلت فلانا ولم توكله فهو نظير أن 


يجحد الوصية» فهل يكون جحده رجوعاء' . 0 


7ه -"أخذ الحكر من البائع ومن تركة الميت ف أظهر قولي العلماء 


ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عد واحد في أظهر قوليهم ولا يجوز أن يستأجر من يصلي معه نافلة ولا 
فريضة في جنبه ولا بمينه باتفاق الأثمة وإذا تقايلا الإجارة أو فسخها المستأجر بحق وكان حرثها فله ذلك 
وليس لأحد أن يقطع غراس المستأجر وزرعه سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة بل إذا بقي فعليه أجرة 
المثل. 

وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل من أخذها الصدقة بما. وإجارة المضاف يفسر بشيئين أن 
يؤجر سنة أو سنتين» والثاني أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع بالمأخوذ لما استؤجر له في المدة فمن الحكام من 
يرى أن الإجارة لا تحوز إلا إذا أمكن الانتفاع بالعين عقب العقد, فإن أراد أن يستأجر الأرض للازدراع ونحوه 
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كتب فيها أنه استأجرها مقيلا ومراحا ومزدرعا ونحو ذلك لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد ونصوص الإمام 
أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة وبيعها لمم واختلف الأصحاب في هذا المنع هل هو 
كراهة تنزيه أو تحريم فأطلق أبو علي وأبو موسى والآمدي بالكراهة. 

وأما الخلال وصاحبه فمقتضى كلامهما وكلام القاضي تحريم ذلكء وكلام أحمد يحتمل الأمرين وهذا الخلاف 
عندنا والتردد في الكراهة نما محله إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر 
واتخاذها كنيسة ل يجز قولا واحدا. 


قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء؟ قال: بكراء»؟ واستعظم ذلك. قلت: يقول 
آنا فقيره قال:-هذا كسب سو 

ووجه هذا النص أن تغسيل الموتى من أعمال البر والتكسب بذلك يؤذن بتمني موت المسلمين فنسبه إلى 
الاحتكار قال أصحابنا يستحب أن يعطى الظثر عند الفطام عبدا أو أمة إذا أمكن للخبر ولعل هذا في 
المتبرعة بالرضاع وأما في الإجارة فلا يفتقر إلى تقدير عوض ولا إلى صيغة بل ما جرت العادة بأنه إجارة فهو 
إجارة يستحق فيه أجرة المثل في أظهر قولي العلماء. 


نقل أحمد بن الحسين قال سأل رجل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن رجل يأخذ". )١(‏ 


ه-"مخوفا عند أكثر الناس والمريض قد يخاف منه أو هو مخوف والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط ما 
هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفا عند جمهور الناس» ذكر القاضي أن الموهوب له لا يقبض الهبة ويتصرف 
فيها مع كوتما موقوفة على الإجازة وهذا ضعيف والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوب له لم يذهب 
يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء ولتلك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتحموه بأنه تبرع بما زاد 
عطيته ونحو ذلك. 
وكذلك لو كان المال بيد وكيل أو شريك أو مضارب وأرادوا الاحتياط على ما بيده بأن يجعلوا معه يدا أخرى 
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لحم فالأظهر أنمم يملكون ذلك أيضا وهكذا يقال في كل عين تعلق بما حق العبد كالعبد الجاني والتركة فأما 
المكاتب فللسيد أن يثبت يده على ماله فيمكن الفرق بينه وبين هذا بأن العبد قد ائتمنه بدخوله معه في 
الكتابة بخلاف المريض ووكيله فإن الورثة لم يأتمنوه ودعوى المريض فيما خرج من العادة ينبغي أن تعتبر من 
الثلث» ومنافعه لا تحسب من الثلث وإسراف المريض ف الملاذ والشهوات ذكره القاضي وجوازه محل وفاق. 

وقال أبو العباس: يحتمل وجهين ولو قال لعبده يا سالم إذا أعتقت غانما فأنت حر وقال أنت حر في حال 
إعتاقي إياه ثم أعتق غانما في مرضه ولم يحتملهما الثلث قياس المذهب وهو الأوجه أن يقرع بينهما وإذا خرجت 
القرعة لسالم عتق دون غائم نعم لو قال إذا أعتقت سلما فغانم حر أو قال إذا أعتقت سلما فغانم حر بعد 


حريته فبهذا يعتق سالم وحده لأن عتق غائم معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه ولو وصى لوارث أولا حين 
يزايد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي صحت الإجازة بلا نزاع وكذا قبله في مرض الموت 
طبنت قيبيد الفاقبانت أكتر قبل وكذا لو اجناو الورئة أضل الرضية " (1) 


8 "نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه فقالوا: زوج فلانا فقال: زوجته على 
ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم قال ابن عقيل هذا يعطي أن 
النكاح الموقوف صحيح. 
وقد أحسن ابن عقيل فيما قاله وهو طريقة أبي بكر فإن هذا ليس تراخيا للقبول كما قاله القاضي وإِنما هو 
تراخ للإجازة ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرا في مجلس الإيجاب وهذا أحسن 
أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك. 
ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضرا اعتبر قبوله ون كان غائبا جاز تراخي القبول عن الإيجاب 
كما قلنا في ولاية القضاء مع أن أصحابنا قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي وإِنما الولاية نوع 
من جنس الوكالة وذكر القاضي في الجرد وابن عقيل في الفصول في تنمة رواية أبي طالب فقال الزوج قبلت 
صح إذا حضر شاهدان. 
قال أبو العباس: وهو يقضي بأن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده تفتقر إلى شاهدين وهو مستقيم 


كع أن 
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وصرح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته قال في المجرد والفصول يجوز تزويج الأخرس لنفسه 
إذا كانت له إشارة تفهم ومفهوم هذا الكلام أن لا يكون الأخرس وليا ولا وكيلا في النكاح وهو مقتض له 
تعليل القاضي في الجامع لأنه يستفاد من غيره» ويحتمل أن يكون وليا لا وكيلا وهو أقيس والجد كالأب في 
الإجبار وهو رواية عن الإمام أحمد وليس للأب إجبار بنت التسع بكرا كانت أو ثيبا وهو رواية عن أحمد 
اختارها أبو بكر ورضا الثيب الكلام والبكر الصمات. قال أبو العباس: بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك 
تزوج المثابة بالجبر كما تزوج البكر هذا قول قوي وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من 
يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وهو المراد بالدهقان وأمير القافلة ونحوه. 


قال الإمام أحمد في رواية المروزي في البلد يكون فيه الوالي» وليس فيه". )١(‏ 


٠-"يتمتع‏ بالرجل أصل وفرع أو يتمتع بالمرأة أصل وفرع وهذا المفعول به يتمتع في أحد الطرفين وهو 
يتمتع في الطرف الآخر والوطء الحرام لا يثير تحريم المصاهرة. 
واعتبر أبو العباس: ف موضع آخر التوبة حتى ف اللواط ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين كقول 
جمهور العلماء» وقيل لأحمد في رواية ابن منصور الجمع بين المملوكتين أتقول إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام 
ولكن ينهى عنه قال القاضي ظاهر هذا أنه لا يحرم الجمع وإِنما يكره. قال أبو العباس: الإمام أحمد لم يقل 
ليس هذا حراماء وإِنما قال لا أقول هو حرام وكانوا يكرهون أن يقولوا هو فرض ويقولون يؤمر به وهذا الأدب 
في الفتوى مأثور عن جماعة من السلف وذلك إما لتوقف في التحريم أو استهابة لهذه الكلمة كما يستهب 
لفظ الفرض إلا فيما علم وجوبه فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت 
وجوبه بالقاطع أو ما بين وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره فهذا 
غلط عليه ومأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام وقد ذكر القاضي هذا في العدة بعينه في مسألة 
الفرض هل هو أعلى من الواجب وذكر لفظ الإمام أحمد في هذه الرواية ولفظه في الميقات فعلم أنه لم يجحعل 
في المسألة خلافا فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج 
عن ملكه أو تزويج قال ابن عقيل ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي 
فتكون الحيضة كالعدة. 
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وقال أبو العباس: وليس هذا القيد في كلام أحمد وجماعة الأصحاب: وليس هو في كلام علي وابن عمر مع 
أن عليا لا يجوز وطء الأخت في عدة أختها ولو زال ملكه عن بعضها كفى وهو قياس قول أصحابناء فإن 
حرم إحداهما بنقل الملك فيها على وجه يمكن استرجاعه مثل أن يهبهما لولده أو يبيعها بشرط. 

فقد ذكر الجد الأعلى في البيع والرهن بشرط الخيار وجهين» فإن أخرج الملك لازما ثم عرض له المبيح للفسخ 
أن يبيعها سلعة فتبين أتما كانت مبيعة أو يفلس المشتري بالثمن أو يظهر في العوض تدليس أو يكون مغبونا 


الذي يحب أن يقال ن". (1) 


١0""العرس‏ أظهر ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول والأشبه جواز 
الإجابة لا وجوبما إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر وأعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان 
ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل ولا ينبغي لصاحب 
الدعوة الإلجاح في الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة 
المنهي عنها ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن بمتنع فإن فطره جائز» فإن كان ترك 
الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز وربما يصير واجبا وإن كان في إجابة الداعي مصلحة 
الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة فالمنع أرجح. قال أبو العباس: هذا فيه خلاف فيما أظنه والدعاء إلى 
الوليمة إذن في الأكل والدخول قاله في المغني وقال في المحرر لا يباح الأكل إلا بصريح إذن أو عرف, وكلام 
الشيخ عبد القادر يوافقه وما قالاه مخالف قاله عامة الأصحاب: واللاضون مع الا كاز ازيل على اقول :فيد 
القادر هو حرام» وعلى قول القاضي والشيخ أبي محمد هو واجب وإلا قيس بكلام الإمام أحمد في التخيير 
عند المنكر المعلوم غير المحسوس أن يتخيرهما أيضا وإن كان الترك أشبه بكلامه لزوال المفسدة بالحضور والإنكار 
لكن لا يجب لما فيه من تكليف الإنكار ولأن الداعي أسقط حرمته باتخاذه المنكر ونظير هذا إذا مر بمتلبس 
بمعصية هل يسلم عليه أو يترك التسليم وإِن خافوا أن يأتوا بانحرم ولى يغلب على ظنهم أحد الطرفين فقد 
تعارض الموجب وهو الدعوة والمبيح وهو خوف شهود الخطيئة فينبغي أن لا يجب لأن الموجب لم يسلم عن 
المعارض المساوي ولا يحرم لأن امحرم كذلك فينتفي الوجوب والتحريم وينبغي الجواز. 
ونصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان المضر وقاله القاضي وهو لازم للشيخ أبي محمد 
حيث جزم بمنع اللبث في مكان فيه الخمر وآنية الذهب والفضة ولذلك مأخذان أحدهما أن إقرار ذلك في 
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المنزل منكر فلا يدخل إلى مكان فيه ذلك وعلى هذا فيجوز الدخول إلى دور أهل الذمة وكنائسهم وإن كانت 
فيها صور لأنحم يقرون على ذلك فإنحم لا ينهون عن ذلك كما ينهون عن إظهار الخمر ويهذا يخرج الجواب 
عن جميع ما احتج به أبو محمد ويكون منع الملائكة سببا لمنع كوتما في المنزل وعلى هذا فلو كان في الدعوة 
كلب لا يجوز اقتناؤه لم تدخل". (1) 


"من عبيدي أحرار ثم طلقهن كم يعتق عليه. قال: فأجبت على ما حضر من الحساب أنه يعتق 
عليه بطلاقه لمن عشرة أعبد. قال أبو العباس: هذه المسألة لم تجمع الصفات في عين واحدة ولكن طلاق كل 
واحدة صفة على انفرادها وهذا اللفظ إذا كان قد طلقهن متفرقات فالمتوجه أن يعتق عشرة أعبد كما قال أبو 
الحسن وإن طلقهن بكلمة واحدة توجه أن يعتق ثلاثة عشر عبدا وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة أن 
الصفة إن كانت حضا ومنعا أو تصديقا أو كذبا فهي كاليمين وإلا فهي علة محضة فلا بد من وجودها 
يكماما: 


قال أبو العباس: سئلت عمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا غير اليوم قال فقلت ظاهره وقوع الطلاق في الغد 
لكن كثيرا ما يعني به سوى هذا الزمان وهو الذي عناه الحالف فإنه كما لو قال أنت طالق في وقت آخر 
وعلى غير هذه الحال أو في سوى هذه المدة ونوى التأخير فإن عين وقتا بعينه مثل وقت مرض أو فقر أو 
غلاء أو رخص ونحو ذلك تقيد به وإن لم ينو شيئا فهو كما لو قال أنت طالق في زمان متراخ عن هذا الوقت 
فيشبه الحين إلا أن المغايرة قد يراد بها المغايرة الزمانية وقد يراد بما المغايرة الحالية والذي عناه الحالف ليس معينا 
فهو مطلق فمتى تغيرت الحال تغيرا يناسب الطلاق وقع وإن قال أنت طالق في أول شهر كذا طلقت بدخوله 
وقاله أصحابنا وكذا في غرته ورأسه واستقباله وإذا قال: أنت طالق مع موت أو مع موتك فليس هذا بشيءء 
نقله مهنا عن الإمام أحمد وجزم به الأصحاب. 

ولكن يتوجه على قول ابن حامد أن تطلق لأن صفة الطلاق والبينونة إذا وجدت في زمن واحد وقع الطلاق» 
ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة وهو التحريم أو نقص العدد بخلاف البينونة 
بالموت. 
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ولو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة لا تطلق إلا طلقة واحدة لأنه الأظهر في مراد 
الحالف» والعرف يقتضيه إلا أن ينوي خلافه, ونص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته أنت 
طالق طلقة إن ولدت ذكرا أو طلقتين إن ولدت أل فولدت ذكرا وق أنه على ما نوى إِعْما أراد ولادة 


واحدة. 


وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ها علق ين وتبيق بالقاق بوذ فظلق يقال 120 


د" السيدس. إل أن الأصحاب تركوا القياس لظاهر الآية» والآية إِنما هي في الرضيع وليس له ابن 
فينبغى أن يفرق بين الصغير وغيره فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته بل تكون على الأب فليس ف 
القرآن ما يخالف ذلك وهذا جيد على قول ابن عقيل حيث ذكر في التذكرة أن الولد ينفرد بنفقة والديه. 


[باب الحضانة] 

لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث فإن عدموا فالحاكم وقيل: إن 
عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب ثم للحاكم ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيطة 
فإن كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم والوجه أن يتردد ذلك بين الميراث والمال» والعمة أحق من الخالة؛ 
وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم لأن الولاية للأب, وكذا أقاربه وَإنما قدمت الأم على الأب لأنه 
لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل» انما قدم الشارع - عليه السلام - خالة بنت حمزة على عمتها صفية 
لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لما بما في غيبتها وضعف البصر يمنع من كمال ما 
يحتاج إليه ا حضون من المصالح. 

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لما وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها وإن 
احتاجت إلى القيد قيدوها. وما ينبغي للمولود أن يضرب أمه ولا يجوز لحم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء 
بل يلاحظوتما بحسب قدرتهم وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها وليس لهم إقامة الحد عليها واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم.". (5) 
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1"-"كان مقرا كما لو قاله بالإضافة» ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله 
تعالى وسواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن معروفا بذلك أم لا كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى 
الصحابة وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين. 
وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من 
القتل في مثل هذه الصورة ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع إلا بالقتل 
كان له ذلك باتفاق الفقهاء. 
فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول فإن كان المقتول معروفا بالبر وقتله في محل لا ريبة فيه ل 
يقبل قول القاتل» وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر فالقول قول القاتل مع بمينه لا سيما إذا كان 
معروفا بالتعرض له قبل ذلك. 


[باب استيفاء القود والعفو عنه] 

والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد» إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء فيكونون 
كالمشتركين في عقد أو خصومة وتعيين الإمام قوي كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. 

والقرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقا أو كالمستحق ويتوجه أن يقدم الأكثر حقا أو 
الأفضل لقوله كبر وكالأولياء في النكاح وذلك أنحم قالوا -: هنا من تقدم بالقرعة قدمته ولم تسقط حقوقهم 
ويتوجه إذا قلنا ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني أن يسقط حقه بموته كما لو مات العبد الجاني أو المكفول 
به وهو ظاهر كلام أحمد ف رواية أبي ثواب وأبي القاسم وأبي طالب ويتوجه ذلك وإن قلنا لواجب القود عينا 
أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفو. فأما الدية مع الحلاك فلاء والذي ينبغي أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا 
قطع لكن يضرب على ما فعل ليزجر. وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا. 

قال أصحابنا: وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده ويتوجه أن لا يملك 
إسقاطه مجانا كالمفلس والورثة مع الديون المستغرقة على أحد الوجهين» وكذلك الأصل في الوصي والقياس أن 
لا يملك السيد تعزير القذف إذا مات العبد إلا إذا طالب كالوارث ويفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل 


بالجني يي 1) 
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>-'فالمباشرة في الخراب وهو مذهب أحمد وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل. 
والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة فإذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة لم يوثق منه يما 
فيقام عليه وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره وإن جاء تائبا بنفسه فاعترف 
فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد ونص عليه في غير موضع كما جزم به الأصحاب وغيرهم في المحاربين 
وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد عليه أقيم وإلا لا» وتصح التوبة من ذنب 
مع الإصرار على آخر إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما 
أشد هذا هو المعروف عن السلف والخلف ويلزم الدفع عن مال الغير وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو 
غيرهم. 
وقال أبو العباس في جند قاتلوا عربا تحبوا أموال تحار ليردوها إليهم فهم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم 
بقود ولاية ولا كفارة ومن أمن للرئاسة والمال لم يذب ويأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة. 


[فصل والأفضل ترك قتال أهل البغي] 
حتى يبدأ الإمام وقاله مالك وله قئل أهل الخوارج ابتداء أو متممة تخريجهم وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج 
والبغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وأكثر المصنفين لقتال أهل البغي يرى القتال من ناحية علي ومنهم 
من يرى الإمساك وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة 
كالحرورية ونحوهم وأنه يجبء والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم؛ وعلي كان أقرب 
إلى الصواب من معاوية ومن استحل أذى من أمره ونحاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط بتوبته حق الله تعالى 
وكق العبك. 

واحتج أبو العباس لذلك با أتلفه البغاة لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى وقتال التتار ولو 
كانوا مسلمين هو قتال الصديق - رضي الله عنه - مانعي الركاة ويأخذ ماهم وذريتهم وكذا المقفز إليهم ولو 


ادعى إكراهاء ومن أجهز على جريح". )١7‏ 


5-"[باب القسمة] 


وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية 
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الميمون وذكره الأكثرون من الأصحاب فيقال على هذا إذا وقف قسطا مشاعا مما لا يمكن قسمة عينه فأنتم 
بين أمرين إما بيع النصيب الموقوف وإما إبقاء شركة لازمة وجوابه إما الفرق أو إما الالتزام أما الفرق فيقال 
الوقف منع من نقل الملك في العين فلا ضرر ف شركة عينه وأما الشركة في المنافع فيزول بالمحاباة أو المؤاجرة 
عليهماء والالتزام أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزا تقديما لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين وأمكن 
فإنا نقدم حق الإقرار على حق الوقف ومن قال هذا فينبغي له أن يقول: بقسم الوقف. 

وإن قلنا: القسمة بيع ضرورة وقد نص أحمد على بيع الشائعة في الوقف والاعتياض عنها ومن تأمل الضرر 
الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف عليه هذا ولو طلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر معه 
3 الأصحاب ارق 

ولو طلب أحدهم العلو لم يحب بل يكري عليهما على مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإذا 
أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة بدون إذن شريكه مدة فينبغي 
أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضي 
أن ينتفع بماء وعلى قياس ذلك كل من اكترى مال غيره بغير إذنه ويلزم إجابة من طلب المحاباة بالزمان والمكان 
وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوني كل واحد منهما حقه منه ولو استوق أحدهما نوبته ثم 
تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن قد 
رضي منفعة الرهن المتأخر على أي حال كأن جعلا التالف قبل القبض كالتالف في الإجارة وسواء قلنا: 
القسمة إفراز أو بيع فإن المعادلة معتبرة فيها على القولين فلهذا ينبت فيها خيار البيع والتدليس. 

وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة أو أغنام فيها اللبن أو الصوف فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة 


وجماع ذلك انقسام المعدوم لكن لو نقص الحادث". )١(‏ 


-"مقاسمتها وأجرة وكيل القرى والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح كسائر الأملاك فإذا أخذوا 
من الفلاح بقدرها عليه أو ما يستحقه الضيف حل لم وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله 
بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع, فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين, والوقف على جهة واحدة لا تقسم عينه 


اتفاقا. والله أعلم. 
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[باب الدعاوى] 

ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته فليس كل مدعى عليه يرضى منه باليمين ولا كل مدع يطالب 
بالبينة فإن المدعى به إذا كان كبيرة والمطلوب لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف 
لا سيما عند خوف القتل أو القطع ويرجح باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو عدمها وإن كانت العين بيد 
أحدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لونا فيحكم له بيمينه قال الأصحاب ومن ادعى أنه اشترى أو اتمب 
من زيد عبده وادعى آخر وكذلك أو ادعى العبد العتق وأقام بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم 
التاريخ وإلا تعارضتا فيتساقطان أو يقتسم أو يقرع على الخلاف وعن أحمد تقدم بينة العتق. 

قال أبو العباس: الأصوب أن البينتين لم يتعارضا فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة ما لو زوج 
الوليان المرأة وجهل السابق فإما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم ولو قامت بينة بأن الولي أجر 
حصته بأجرة مثلهاء وبينة بنصفها أخذ بأعلى البينتين وقاله طائفة من العلماء قال في المحرر ولو شهد شاهدان 
أنه أخذ من صبي ألفا وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفا لزم الولي أن يطالبهما بالألفين إلا 
أن تشهد البينتان على ألف بعينها فيطلب الولي ألفا من أيهما شاء. 

قال أبو العباس: ل ال ا ل 
رجلان بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه 
لم يبعه إلا بألف قال القاضي فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض الذي وقع العتق عليه. 


قال أبو العباس: بل اختلف الشاهدان وليس هذا ما يتكرر فليس للسيد أن". )١(‏ 


4 -"مطلقا أو منع مطلقا وعلل القاضي وغيره منع شهادة البدوي على القروي أن العادة أن القروي 
إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية. 
قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعيين في القرية قبلت شهادته لزوال هذا المعنى فيكون قولا آخر 
في المسألة مفصلا. 
وقال أبو العباس: في قوم أجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر لأنهم وكلاء أو أولياء وتشترط 
الحرية في الشهادة وهو رواية عن أحمد والشهادة في مصرف الوقف مقبولة وإن كان مستندها الاستفاضة في 
أصح القولين 
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[أفصل شهادة الأخرس] 

فصل قال أحمد في رواية حرب من كان أخرس فهو أصم لا تجوز شهادته قيل له فإن كتبها قال لم يبلغني في 
هذا شيء واختار الجد قبول الكتابة ومنعها أبو بكر وقول أحمد فهو أصم لا تجوز شهادته لعدم سمعه فهذا 
منتف فيما رآه قال الأصحاب تحوز شهادة الأعمى في المسموعات وفي ما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل 
باسمه ونسبه وإن ل يعرفه إلا بعينه فوجهان. وكذلك الوجهان إذا تعذر حضور المشهود عليه أو به لموت أو 
غيبة أو حبس يشهد البصير على حليته إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد فأما الشاهد نفسه هل له 
أن يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطها ثم رأى شخصا بتلك الصفة هذا أبعد وهو شبيه بخطه إذا رآه ولم 
يذكر الشهادة. قال القاضي فإن قال الأعمى أشهد أن لفلان على هذا شيئا ولم يذكر امه ونسبه أو شهد 
البصير على رجل من وراء حائل وم يدر اسمه ونسبه لم يصح وذكره محل وفاق. 

قال أبو العباس: قياس المذهب أنه إذا مع صوته صحت الشهادة عليه أداء كما تصح تحملا فإنه لا يشترط 
رؤية المشهود عليه حين التحمل ولو كان حاضرا إذا سمماه ونسبه وهو لا يشترط في أصح الوجهين» فكذلك 
إذا أشار إليه لا تشترط رؤيته وعلى هذا فتجوز شهادة الأعمى على من مع صوته وإِن لم يعرف امه ونسبه 
ويؤديها عليه إذا مع صوته ولا يشترط في أداء الشهادة لفظة أشهد وهو مقتضى قول أحمد قال علي بن 
المديني أقول على أن العشرة في الجنة» ولا أشهد فقال أحمد: متى قلت» فقد شهدت وقال ابن هانئ لأحمد 


تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة قال لا.". )١(‏ 


8-"وقال الميموى: قال أبو عبد الله: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد قال أبو طالب قال أبو 
عبد الله العلم شهادة وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبد الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [الزخرف: 
85] وقال وما شهدنا إلا بما علمناء وقال المروزي أظن أن سمعت أبا عبد الله يقول هذا جهل أقول فاطمة 
بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أشهد أتما بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
قال أبو العباس: ولا أعلم نصا يخالف هذا ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة ولا يعتبر 
في أداء الشهادة وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن بل بحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده 
سبق الحق إجماعاء ويعرض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه» وكذلك 
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التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم» وكذلك التعريض في الفتوىء والرواية كاليمين 
وأولى إذ اليمين خبر وزيادة 


[فصل الحكم بالشاهد في الأموال] 

فصل: قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد في الأموال» وقال القاضي في التعليق الحكم بالشاهد 
الواحد غير متبع» كما قاله المخالف في الحلال في الغيم» وفي القابلة على أنا لا نعرف الرواية بمنع الجواز. 

قال أبو العباس: وقد يقال اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلف وللإمام فله أن يسقطهاء وهذا أحسن 
ويعتبر في شهادة الإعسار بعد اليسار ثلاثة وف حل المسألة» وني دفع الغرماء؛ وكلام القاضي يدل عليه؛ ولو 
قيل إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يبمين الطالب في الأموال لكان متوجها لأنمما أقيما مقام الرجل في 
التحمل» وتثبت الوكالة ولو في الرضاع فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المرأة 
أخبرته أنما أرضعته فنهاه عنها من غير سماع من المرأة» وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة 
في الرضاع فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة يؤيده أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد 


الفاسد يسوغ إلى الحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه.". )1١(‏ 


-"سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد. قال وإن أقر لعبد غيره 
بمال صح وكان لسيكة. 
قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الحبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد» وقد 
يقال بل وإن لم تقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته. 


وإذا حجر المولى على المأذون له فأقر بعد الحجر قال القاضي وغيره لا يقبل وقياس المذهب تتبعض» ومتى 
ثبت نسب المقر له من المقر ثم رجع المقر وصدقه المقر له هل يقبل رجوعه؛ فيه وجهان حكاهما في الكافي. 
قال أبو العباس: إن جعل النسب فيه حقا لله تعالى فهو كالجزية وإن جعل حق آدمي فهو كالمال والأشبه أنه 
حق الآدمي كالولاء ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول أو يكون كالإقرار 
بالرق» تردد نظر أبي العباس في ذلك. 
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فأما إن ادعى نسباء ولم يغبت لعدم تصديق المقر له أو قال أنا فلان ابن فلان وانتسب إلى غير معروف أو 
قال لا أب لي أو لا نسب لي ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر أو ادعى أن له أباء لقد ذكر الأصحاب في باب 
ما علق من النسب أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه فكذلك غيره لأن هذا النفي والإقرار محل 
ومنكر لم يثبت به نسب فيكون إقراره بعد ذلك مقبولا كما قلنا فيما إذا أقر بما لمكذب إذا لم يجعله ليثبت 
الملل فإنه إذا إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه وإن كان المقر به رق نفسه فهو كغيره بناء على أن 
الإقرار المكذب وجوده كعدمه. 

وهناك على الوجه الآخر يجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول فيحكم بالجزية وبالمال ليثبت المال وهنا يكون 
بمنزلة مجهول ينسب فيقبل به الإقرار ثانيا وسر المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول» والرجوع عن الإقرار غير 
مقبول والإقرار الذي لم يتعلق به حق الله ولا الآدمي هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه؛ ومن أقر بطفل 
له أم فجاءت أمه بعد موت المقر تدعي زوجيته فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية فهنا حمل على الصحة 


وخالف الأصحاب في ذلك ومن أقر بقبض تمن أو". 00 


١-"وكذلك‏ الإقرار بعوض الخلع لو قالت إن طلقني أو إن عفا عني فله عندي ألف. وأما التعليق 


بالشهادة فقد يشبه التحكيم. ولو قال إن حكمت علي بكذا التزمته لزمه عندنا فلذلك قد يرضى بشهادته 
وهو في الحقيقة التزام وتزكية للشاهد ورضي بشهادة واحد وإذا أقر العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم 
بدلالة اللفظ ومثله يجهله قبل منه على المذهب وإذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك 
كالرهن والإجارة ولا بينة قال الأصحاب يقبل ويتوجه أن يكون القول قوله لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب 
تسليم العين أو المنفعة فما أقر ما يوجب التسليم كما في قوله كان له علي وقضيته ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء 
في الإنشاءات ف البيع ونحوه فكذلك ف الإقرارات» والقرآن يدل على ذلك ف آية الدين وكذا لو أقر بفعل 
وادعى إذن المالك والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ لأنه يخرجه بعد ما دخل في الأصح. 

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز استثناء النصف لأن أبا منصور روى عن أحمد إذا قال كان لك عندي 
مائة دينار فقضيتك منها خمسين وليس بينهما بينة فالقول قوله. 

قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه فإن قوله قضيتك ستين مثل خمسين قال أبو حنيفة إذا 
قال له علي كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما وإن قال كذا وكذا درهما لزمه إحدى وعشرين وإن قال كذا 
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درهما لزمه عشرون وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا فإن أصحابنا بنوه على أن كذا وكذا تأكيدا وهو 
خلاف لأنه يكفيه أن يقول كذا درهما لما كان في أراد درهما وأيضا لو لغت العرب هو خلاف لا النصب ثم 
يقتضي الرفع لهما وهذا مثل الترجمة وأن الدرهم المعروف الظاهر أن يقول درهم والواجب أن يفرق بين الشيئين 
الذي يتصل أحدهما بالأرض عادة كالقراب في السيف والخاتم في الفص لأن ذلك إقرار بمما وكذلك الزيت 


في الزق والتمرة في الجراب ولو قال غصبته ثوبا في منديل كان إقرارا بمما لا له عندي ثوب في منديل فإنه إقرار 


باللوت خاضة وهوهرل أن حيلة "00 


"كان باطلا. ولو شرطا فيه رفع حكمه؛ مثل عدم الحيل ونحوه لكان يصححه من لم يصحح 
الأول ومن قال هذا فينبغي أن يقول: لو قال زوجتك هازلا فقال قبلت أن يصح النكاح كما لو قال طلقت 
هازلا ويتخرج في نكاح التلجئة أنه باطل؛ لأن الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر 
الطريقين لأصحابنا ولو اشترطا في العقد أنه نكاح تلجئة لا حقيقة لكان نكاحا باطلاء وإن قيل: إن فيه 
خلافا فإن أسوأ الأحوال أن يكون كما لو شرطا أتما لا تحل له وهذا الشرط مفسد للعقد على الخلاف 
المشهور وهذا بخلاف الهزل فإنه قصد محض لم يتشارطا عليه؛ وإِنما قصده أحدهما وليس للرجل أن يهزل فيما 
يخاطب به غيره والمسألة محتملة. 


وأما إذا اتفقا في السر من غير عقد على أن الثمن ألف وأظهرا في العقد ألفين فقال القاضي في التعليق القديم 
والشريف أبو جعفر وغيرهما الثمن ما أظهراه على قياس المشهور عنه في المهر أن العبرة بما أظهراه وهو الأكثر» 
وفرقوا بين التلجئة في الثمن والتلجئة في البيع بأن التلجئة في البيع تجعله في نفسه غير مقصود والقصد معتبر 
في صحته وهنا العقد مقصود وما تقدمه شرط مفسد متقدم على العقد فلم يؤثر فيه وهذا هو المشهور عن 
الشافعي بناء على أن العبرة في الجميع بما أظهراه» وفي المهر عنه خلاف مشهورء وقال القاضي في التعليق 
الجديد هو وأكثر أصحابه مثل أبي الخطاب وأبي الحسين وغيرهم: الثمن ما أسراه والزيادة معة ورياء بخلاف 
المهر إلحاقا للعوض في البيع بنفس البيع» وإلحاقا للمهر بالنكاح؛ وجعلا الزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد 
وهي لاحقة» وقال أبو حنيفة عكس هذا بناء على أن تسمية العوض شرط في صحة البيع دون النكاح؛ وقال 
صاحباه: العبرة في الجميع بما أسراه. 
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نما يتحرر الكلام في هذا بمسألة المهرء ولا في الأصل صورتان؛ وكلام عامة الفقهاء فيها عام فيهماء أو 
مجمل. 

إحداهما: أن يعقدوه في العلانية بألفين وقد اتفقوا قبل ذلك أن المهر ألف وأن الزيادة سمعة من غير أن يعقدوه 
بالأتز» كالني عليه القاضى واصيحابه من عه من الأصحاب الور هو اسيم ف العلا ولا تار اننا 
اتفقوا عليه قبل ذلك» وإن قامت به البينة» أو تصادقوا عليه وسواء كانت العلانية من جنس السرء وهو أكثر 


"٠/7‏ وقوله " ينبغي " تستعمل في الواجب أكثر مما تستعمل في المستحب ويدل على ذلك أنه قد قال 
أيضا في امرأة زوجت في العلانية على ألف وفي السر على خمسمائة فاختلفوا في ذلك فإن كانت البينة في 
السر والعلانية سواء أخذنا بالعلانية؛ لأنه أحوط وهو خرج: يؤاخذ بالأكثر وقيدت المسألة بأتم اختلفوا وأن 
كليهما قامت به بينة عادلة. 
وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية: وهو ما إذا تزوجها ف السر بألف, ثم تزوجها في العلانية بألفين 
مع بقاء النكاح الأول» فهنا قال القاضيء, - في الجرد والجامع: إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر 
بمهر السر؛ لأن النكاح المتقدم قد صح ولزوم النكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حكم؛ وحمل مطلق كلام أحمد 
والخرقي على مثل هذه الصورة» وهذا مذهب الشافعي. 
وقال الخرقي: إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذنا بالعلانية» وإن كان السر قد انعقد النكاح به» وهذا 
منصوص كلام الإمام أحمد في قوله: تزوجت في العلانية على ألف وف السر على خمسمائة؛ وعموم كلامه 
المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلهاء وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه وعليه أكثر الأصحاب: 5 
طريقه وطريقة جماعة في ذلك أن يجعلوا ما أظهراه زيادة في المهر والزيادة فيه بعد لزومه لازمة» وعلى هذا فلو 
كان السر هو الأكثر» أوخذ به أيضاء وهو معنى قول أحمد أوخذ بالعلانية يؤاخذ بالأكثر. 
ولهذا القول طريقة ثانية: وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهما. فإذا 
تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالثاني فقد تحرر أن أصحابنا مختلفون» هل يؤاخذ بصداق 
العلانية ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط فيما إذا كان السر تواطئا من غير عقد؟ وإن كان السر عقداء فهل هي 
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كالتي قبلها أو يؤاخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد على وجهين: فمن قال: إنه يؤاخذ به ظاهرا فقط. وإنهم 
في الباطن لا ينبغي لهم أن يؤاخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضاء وهذا قول قوي له شواهد كثيرة. 
ومن قال: إنه يؤاخذ به ظاهرا وباطنا بنى ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته فيكون ذكره سمعة 


كذكره هزلا والنكاح جده وهزله سواء فكذلك ذكر ما هو". )١(‏ 


5 /ا-"ليس بمأمور لانتفاء أحد هذين القيدين» فقد أصبت الغرضء وعلى هذا يخرج الحكم بشهادة 
من اعتقد الحاكم عدله؛ فإن الله أمره أن يحكم للمدعي إذا جاءه بذوي عدلء ثم لا طريق له إلى تأدية هذا 
الواجب إلا باعتقاده فيهما العدل. فتعين هذا الاعتقاد المخطئ في الباطن؛ كتعين ذلك الماء النجس في الباطن 
إذ الاعتقاد هو الذي يمكن من الحكم بالعدل» كما أن المعين هو الذي يمكن من وجود المطلق» وقد تتعدد 
الاعتقادات كما تتعين الأعيان» فإذا لم يكن عنده إلا اعتقاد العدل فيهما فالشارع ما أمره في الحقيقة باستعمال 
هذا الاعتقاد المخطئ قط ولا أمر باعتقاد عدل هذا الشخص ولا عدل غيره أمرا مقصودا قط. ولكن الواجب 
عليه من الحكم بذوي عدل لا يتأدى إلا باعتقاد» فصار وجوب اتباع الاعتقاد كوجوب إعتاق معين ما. 
ثم إذا لم يكن عنده إلا اعتقاد عدل هذا الشاهد, كما لو لم يكن عنده إلا هذا الماء وهذه الرقبة ثم خطأه في 
هذا الاعتقاد المعين الذي به يؤدي الواجب عيب في هذا المعين كالعيب في الماء والرقبة. فالتحقيق هو أن 
يقال ليس مأمورا أن يحكم بهذا الاعتقاد في الحقيقة الباطنة ولا هو مأمور بشيء من الاعتقادات المعينة أمرا 
مقصودا. نعم هو مأمور أمرا لزوميا باعتقاد عدل من ظهر عدله؛ ومأمور ظاهرا أمرا مقصودا بالحكم بمن اعتقد 
عدله. وهذا بعينه يقال في المعين فإن الله 1 يأمره بمذا الاعتقاد المخطى» وإنما أمره أن يتبع ما أنزل إليه من 
ربه» ثم لم يكن له طريق إلى معرفة ما أنزل الله من الكتاب والحكمة إلا بما قد نصبه من الأدلة» فصار وجوب 
اتباع الأدلة على المنزل من الأخبار» ولدلالة اللفظية والعقلية؛ لأنه طريق إلى معرفة المنزل من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به. فإذا كان هذا المخبر مخطتئا أو هذه الدلالة مخلفة في الباطن لم يكن مأمورا بعينها في الباطن 
قط وإِنما هو مأمور بعينها في الظاهر أمرا لزوميا من باب الأمر بما لا يتم الواجب إلا به ولحذا اختلف 
الأصحاب وغيرهم هل يقال للمخطئ أنه خطئ ثي الحكم كما هو مخطئ في الباطن» أو يقال هو مصيب 


في الحكمء وإن كان قد خرج بعض الأصحاب رواية بأكل مجتهد مصيب فهذا ضعيف تخريجا ودليلا. 
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ومنشأ ترددهم أن وجوب اعتقاده لما اقتضاه اجتهاده هو من باب ما لا 0 )00( 


ه-"يقتضي ذلك فإن العرف قد دل على أن نية المرأة عند الإطلاق هي نية مراجعة الأول إذا 
أمكنت» فأما إذا نوت فعلا محرما أو خديعة أو مكرا وفعلت ذلك فهذا نوع آخرء وكذا التقسيم يظهر حقيقة 
الحال في هذا الباب. 
ويظهر الجواب عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقاء والمسألة تحتمل أكثر من هذاء ولكن هذا 
الذي تيسر الآن» وهو آخر ما يسره الله تعالى في مسألة التحليل» وهي كانت المقصودة أولا بالكلام» ثم لما 
كان الكلام فيها مبنيا على قاعدة الحيل؛ والتمس بعض الأصحاب مزيد ببان فيها ذكرنا فيها ما يسره الله 
تعالى على سبيل الاختصار بحسب ما يحتمله هذا الموضع. 
وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن يفرد كل مسألة بنظر خاصء ويذكر حكم الحيلة فيها» وطرق 
إبطالما إذا وقعت. وهذا يحتمل عدة أسفارء والله سبحانه وتعالى يجعل ذلك خالصا لوجهه وموافقا محبته 


ومرضاته آمين. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» 


وحسبنا الله ونعم الوكيل.". 0( 


-'"فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجابا مجردا لم يذكروا عليه دليلا أصلا وهل هذا إلا في غاية المناقضة 
والتبديل للعقل والدين؟ فإن من أباح ا محرمات من الأفعال كان خارجا عن الشريعة فكيف بمن أوجبها وعاقب 
عليها؟ فكيف إذا كان ذلك في الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال؟ . 
الوجه السادس: أنه لو فرض جوز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان لمن يسوغ تقليده في الدين؛ كالأئمة 
المشهورين» الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا القول لم يقله أحد تمن يسوغ للمسلمين تقليده 
في فروع دينهم» فكيف يقلدونه أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين» فإن هذا القول وإِن قاله طائفة 
من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة» فليس في قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع 
بين أئمة ذلك المذهبء فإن أصحاب الوجوه من أصحاب الشافعي كأبي العباس بن سريج, وأبي علي بن أبي 
هريرة» وأبي سعيد الإصطخريء وأبي علي بن خيران» والشيخ أبي حامد الإسفراييني» ونحو هؤلاء ليس فيهم 
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من يقول هذا القول» بل المحفوظ عمن حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا القول» وغايته أن يحكى عن مثل 
أبي المعالبي الجويني» وهو أجل من يحكى عنه ذلك من المتأخرين» وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب, ولا 
يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي فكيف يجوز أو يحب تقليده في أصول الدين 
هذا وهو الذكي اللوذعيء وكتابه قي المذهب هو الذي رفع قدره وفخم أمره. فإذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به 
قدره وعظم به أمره عند الأصحاب: فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه الاضطراب وأقر عند موته بالرجوع 
عنه وتاب» وهجره على بعض مسائله مثل أبي القاسم القشيري وغيره من الأصحاب. 

وإذا كان هذا حال من يقلد إمام الحرمين الأستاذ المطاع» فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع وذلك؛ لأن 
التقليد في الفروع دون الأصولء إنما يكون لمن كان عالما بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع» 
وأبو المعالي لم يكن من هذا الصنفء فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة 
الإجماع في المسائل القطعية» والقياس أو التقليد في المسائل الظنية وكذلك هو في مسائل أصول الدين غالب 


أمره الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس" . 00( 


7-"الإجماع لا يكون خرقا للإجماع» وقال في الجواب عن المعارضة؛ وأما المعارضة الخامسة وما بعدها 
من الوجوه السمعية فالجواب عنها حرف واحدء وهو أنا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله على هذه 
الحروف والأصوات وما ذكروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا التفسير وذلك متفق عليه؛ وإِنما 
نحن بعد ذلك ندعي صفة قائمة بذات الله تعالى وندعي قدمها. 
وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل وصفها بكونا عربية وعجمية ومحكمة ومتشايمة» لأن كل ذلك من صفات 
الكلام الذي حاولوا إثبات حدوثه فنحن لا ننازعهم في حدوثه, والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما 


ذكروه من الأدلة 


[الفصل الثالث ف بيان أن كلام الله واحد] 

ثم قال في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية الصفات في القسم الثالث منه. 

الفصل الثالث: في بيان أن كلام الله واحد المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك وقد نقل أبو القاسم الإسفراييني 
منا عن بعض قدماء أصحابنا أنهم أثبتوا لله حمس كلماتء الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء. قال واعلم 
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أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي الحال أو مع القول بإثباته» فإن كان الأول ضعفت المسألة 
جداء لأن وجود كل شيء عين حقيقته فإذا كانت حقيقة الطلب مخالفة لحقيقة الخبر كان وجود الطلب مخالفا 
لوجود الخبر أيضا إذ لو اتحدا في الوجود مع اختلافهما في الحقيقة كان الوجود غير الحقيقة» وذلك يقتضي 
إثبات الأحوال لا يقال لا نسلم أن يكون الكلام خبرا وطلبا حقائق مختلفة» بل حقيقة الكلام هو الخبر ألا 
ترى أن من طلب من غيره فعلا أو تركا فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم يفعله لعاقبه أو بأنه يحب على العاقل 
الإحلال ومن استفهم فقد أخبر أنه يطلب منه الإفهام وإذا صار الكلام كله خبرا زال الإشكالء لأنا نقول 
ليس هذا شيء لأنه حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر وتلك المغايرة معلومة بالضرورة 
ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر قال وإن تكلمنا على القول بالحال فيجب أن ينظر 
في أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تنصف بوجود واحد أم لاء فإن قلنا بحواز ذلك فحيتئذ يجوز أن تكون 
الصفة الواحدة حقائق مختلفة وإلا بطل القول بذلك. 


وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا". )١(‏ 


"وقد احتج الإمام أحمد وغيره بحذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله فجعلوه بعض علم 
الله فمن الذي يقول إن علم الله ليس له بعض ولا جزء. 
واعلم أنه ليس طم في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني» فإنه اعتمد 
فيها إجماعا ادعاه وهو ف غير موضع يدعي إجماعات لا حقيقة لها كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة 
في الدار المغصوبة بكوتمم لم يأمروا الظلمة بالإعادة» ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا 
في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة» لكن أهل الكلام كثيرو الاحتجاج من 
المعقول والمنقول بالحجج الداحضة, ولهذا كثر ذم السلف لممء قال أبو عبد الله الرازي لما تكلم على وحدة 
علم الله وقدرته. 
فقال: الفصل الأول: في وحدة علم الله وقدرته نقل إمام الحرمين في الشامل عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه 
تعالى عام بعلوم غير متناهية وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة مريد 
بإرادة واحدة. 


9 


قال: واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على الإجماع فتقال القائل قائلان» قائل يقول الله تعالى 
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عالم بالعلم قادر بالقدرة» وقائل يقول ليس الله عالما بالعلم ولا قادرا بالقدرة» وكل من قال بالقول الأول قال 
إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة» فلو قلنا إنه سبحانه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا 
للإجماع وأنه باطل. 

قال وأما الصعلوكي فهو مسبوق ذا الإجماع فيكون حجة عليه؛ قلت هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع 
الذي احتج به الرازي على قدم المعنى الذي ادعوه أنه هو الكلام» وليس في ذلك إجماع أصلا وما هو إجماع 
المعتزلة والأشعرية لو صح فكيف وقد حكى أبو حاتم التوحيدي عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت علوما لا 
نحاية لما والسلف الذين أثبتوا علم الله وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له» بل 
قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا يعلم بعضهء وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي 


اختصوا بنفيه كالذين خالفوهم من". 00 


8-"لو جاز أن يبعث الله نبيا في عصره لما كان إلا هوء من حسن طريقته» وورعه وزهده وديانته» في 
كمال فضله. 
وذكر عبد الغافر أنه كان أوحد زمانه» قال: وله في الفقه تصانيف كثيرة الفوائد» مثل: التبصرة والتذكرة " 
ومختصر المختصر " وله التفسير الكبير المشتمل على عشرة أنواع في كل آية. 
وأما الشيخ أبو حامد فهو الشافعي الثالث» فإنه ليس بعد الشافعي مثل أبي العباس بن سريج, ولا بعد أبي 
العباس مثل الشيخ أبي حامد» حتى ذكر أبو إسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري أنه كان 
يقول في الشيخ أبي حامد إنه أنظر من الشافعي» وهذا الكلام وإن كان قد وردت زيادته لكن لولا براعة أبي 
حامد ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول. قال الشيخ أبو الحسن الكرخي: ولا شك أنه كان أعرف 
الأصحاب ناصيص الشافعي؛ وأعظمهم بركة في مذهبه» وهو أول من كثر شرح المزن وشحنه بالمختلف 
والمؤتلف» ونصر فيه مذاهب العلماء» وجعله مساغا لاجتهاد الفقهاء. 
وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر فيما ذكره من أصحاب الأشعري جماعة كثيرة ليسوا منهم؛ بل منهم من هو 
مشهور بالمناقضة والمعارضة لهمء وذكر منهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» قال: وكان يظن به من لا يفهم أنه 
مخالف للأشعري لقوله في كتابه في أحوال الفقه. وقالت الأشعرية: إن الأمر لا صيغة له» وليس ذلك لأنه لا 
يعتقد اعتقاده» وإِنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة ما انفرد بما أبو الحسن. 
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قال: وقد ذكرنا في كتابنا هذا عند فتواه على من خالف الأشعرية واعتقد تبديعهم» وذلك أوفى دليل على أنه 
منهم» وقد ذكر هذه الفتوى ونسختها: ما قول السادة الحلية الأئمة الفقهاء أحسن الله توفيقهم ورضي عنهم 
في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرية وتكفيرهم؛ ما الذي يجب عليهم في هذا القول؟ أفتونا في ذلك منعمين 
الجواب - وبالله التوفيق - أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وارتكب ما لا 
يحوز الإقدام عليه وعلى الناظر في الأمور أعز الله أنصاره الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع هو وأمثاله عن 


ارتكاب مثله. ". 00 


٠-"ثبت‏ أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع. قال الأستاذ: والتعويل على الجواب 
الأول» فإن فيه الكشف عن المعنى. 
قلت: الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات الله» لكن هل كلها معلومة بالعقل» أو منها ما علم 
بالسمع على القولين؟ ومحققو الأشعرية وغيرهم لا يرضون أن يقولوا: إنا نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته 
أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه. 
قال أبو المعالي: فمن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلى أتما زائدة على ما دلت عليه دلالات المعقول 
استدلوا بقوله تعالى* وما متعلق أن تسجد ا خلقت بيدي * [ص: 75] » قالوا: ولا وجه لحمل اليدين 
على القدرة» إذ جملة المخترعات مخلوقة بالقدرة ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص. 
قال: وهذا غير سديدء فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة» أو يكون القادر قادراء فلا وجه 
لاعتقاد خلق آدمي بغير القدرة. 
وقال القاضي: الآية تدل على إثبات يدين صفتين والقدرة واحدة» فلا يجوز حملها على القدرة. 
قال ابو للغان + وقد فال يعض الأصحاب: افدية راجمة إلى الللظ لذ إلى العو وإقاتهى صفة والحدة كنا 
حكيناه عن القلانسي» وعن الأستاذ, على أنه كما يعبر باليد عن الاقتدار» فكذلك يعبر باليدين عن الاقتدار» 
فقد تقول العرب: " مالي بحذا الأمر يد " يعنون: مالي به قدرة» قال عز وجل: #وبل يداه مبسوطتان* 
[المائدة: 15] قال أبو الحسن والقاضي: المراد باليدين في هذه الآية القدرة. قلت: هذا النقل فيه نظرء فكلاهما 
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قال: وأجمع أهل التفسير على أن المراد» بالأيد 


١-"#لأولم‏ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما» [يس: ]7١‏ القدرة. 
قال: والذي يحقق ما قلناه أن الذي ذكره شيخنا والقاضي ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين» 
على ما عداهما من الصفات» ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية لا يدل مقتضى العقل عليهاء 
وَإنما يتوصل إليها 'جمعاء فيشترط أن يكون السمع مقطوعا به وليس فيما استدل به الأصحاب قطع؛ والظواهر 
امحتملة لا توجب العلم» وأجمع المسلمون على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجلء لا يتوصل إلى القطع 
فيها بعقل» وليس في اليدين - على ما قاله شيخنا - رحمه الله - نظر لا يحتمل التأويل ولا إجماع عليه 
فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه. 


قال: والظاهر من لفظ اليدين حملها على جارحتين فإن استحال حملها على ذلكء؛ ومنعه من حملها على 
القدرة أو النعمة أو الملك» فالقول بأكمما محصولتان على صفتين قليمتين لله تعالى زائدتين على ما عداهما من 
الصفات تحكم محض. 


قلت: ثم ذكر الجواب عن صحة أثمته بما ليس» هذا موضعه؛ فإن المقصود ليس هو الاستقصاء في إثبات 
هذه الصفة ونفيهاء إذ قد تكلمنا على ذلك في موضعه. وإنما الغرض التنبيه على تغيير قول الأشعري وأئمة 
أصحابه. وأبو المعاللي اعتمد على مقدمتين باطلتين: إحداهما: أنه ليس في السمع ما يقطع بثبوت هذه الصفة» 
لا نص ولا إجماع والثانية: المنع بأن يتكلم في الصفات بغير قطع عقلي أو نقلي» وادعى الإجماع على ذلك 
وهذا باطل كما يقوله من يقول: إذا لم يقم القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء وهذا مطابق لما ذكر 
الإسفراييني من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا إما بالعقل على قول قوم من أصحابهء وإما بالعقل 
والسمع» وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة» وخلاف قول المحققين من أصحابهم فضلا عن أن 
يكون في ذلك إجماع» فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي كالقطع بالإثبات بلا علم» والواجب أن تعطى 
الأدلة حقهاء فماكان قطعيا قطع بهء وماكان ظاهرا محتملا قيل". (7) 
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"قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: أحدهما: المنع عموما وتعيينا 
إلا براوية النص. والثاني: إجازتما. والثالث: التفريق» وهو المنصوص؛ لكن المنع من المعين: هل هو منع كراهة, 
أو تحر»م؟ 
ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوزء واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعي حماراء وقال 
هنا: ظاهر كلامه الكراهية» وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة الحجاج ونحوه, 
لو عم فقال: لعنة الله على الظالمين )١(‏ . 
وقال في مكان آخر: وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة أهل البدع؛ ولهذا فرق من فرق من 
الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل وبين دعاة أهل الضلال؛ إما بناء على تكفيرهم» وإما بناء على أن ضررهم 
أشد. ومن جوز لعنة المبتدع المكفر عينا فإنه يجوز لعنة الكافر المعين بطريق الأولى. ومن لم يجوز أن يلعن إلا 
من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين. فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا 
على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود كالحجرة والتعزير والتحذير. وهذا مقتضى حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو 
على أحد قنت بعد الركوع وقال فيه: «اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى نزلت: #ليس لك من 
الأمر شيء الآية ]”/١74[‏ » . 
قال: وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة أو من أهل القبلة أو مطلقا. 
وأما من جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض ف الله عز وجل «البراءة منه والتعزير فقد يجوز ذلك على 
وجه الانتصار أيضا. 


(1) الآداب جو تعدخ وبل الفهازين: العامهيم] ل" 00 


8م-"والإجزاء لا بنفس الخطاب فلا يكون رفعه نسخا. هذا هو الجواب المحقق» دون ما ذكره أبو 
تحمد. 
المقام الثاي: أنه لو رفع بعض موجب الخطاب فإن ثبت أنه مراد - كما لو ثبت أن الأمر للوجوب ثم نسخ 
إلى الندب» أو العموم ثم خصء أو لمطلق المعنى ثم قيد- فهذا نسخ, وإن لم يثبت أنه مراد لم يكن نسخاء 
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وتراخى المخصص والمقيد لا يوجب أن يكون مرادا في ظاهر المذهبء وف الرواية الأخرى: يوجب أن يكون 
مرادا. فإذا قيل: استقرار العموم والمفهوم إن عني به انفصال الصارف ففيه الروايتان. وإن عني به استقرار 
حكمه فهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف مع أن كلام أبي محمد يقتضي خلاف ذلك. 

فقد تحرر أن الزيادة تارة ترفع موجب الاستصحاب. وتارة ترفع موجب المفهوم. وتارة ترفع موجب الإطلاق 
والعموم. وفي هذين الموضعين: تارة يكون قد ثبت أن المتكلم أراد مقتضى المفهوم أو الإطلاق والعموم. وتارة 
١‏ يبت أنه أراده. فمتى لم يشت أنه أرادة فهو كتخصيص العموم. وأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب 
الذي قرره السمع» رفعه يكون نسخاء لكن ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص لكن بعنى آخر. فالصواب 
ا أله الأصحاب بن "آله الررادة عل النض اردة نيه كال بولقل لبا كالقول ى فيص العمره 
وتقيبد المطلق سواء. وأيضا فالزيادة تارة تكون في الحكم فقطء وتارة في الفعل فالأول: مثل أنه أباح الجهاد 
أولا ثم أوجبه» أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه فهنا زاد الحكم من غير أن يرفع الحكم الأول» وإِنما رفع موجب 
الاستصحاب والمفهوم, إلا أن يكون الخطاب الأول قد نفى الوجوب. 


ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب وعدم التحريم فهو مثل". )١(‏ 


15 "والحظر حقيقة لغوية كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبثء؛ ولا حاجة إلى تكلف لا 
يقبله عقل ولا لغة ولا شرع» وحينئذ فيكون العموم في لفظ التحريم. وفرق بين عموم الكل لأجزائه وعموم 
الجميع لأفراده» ويختلف عموم لفظ التحريم وخصوصه بالاستعمال )١(‏ . 
مسألة: لا يقاس على المجاز قاله ابن عقيل وابن الزاغوفي ولم يذكروا فيه مخالفاء وكذلك ذكره ابن الزاغوني 
وحكى لخلاف فيه عن بعض الأصحاب بناء على أن اللغة تغبت قياسا. 
قال القاضي: في مسألة ثبوت الأسماء بالقياس: وأيضا فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند 
وجود معنى المسمى في غيره» وأجروا على الشيء اسم الشيء إذا وجد بعض معناه فيه» الرجل البليد حمارا 
لوجود البلادة فيه» وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشدة فيه» ونظائر ذلك كثيرة» وعلى ذلك قول عمر: 
الخمر ما خامر العقل» وقول ابن عباس: كل مسكر مخمر خمر. قبل له: هذه التسمية منهم مجاز» فقال: قد 
ثبت عنهم أتحم فعلوا ذلك» فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازاء والآخر حقيقة» على أنمم موا «الأبله» 
حمارا مجازا لوجود بعض معانيه؛ فلما لم يوجد كل معانيه كان مجازا. وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلهاء 


74/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





وكذلك اللوط والنباش. 

قال شيخنا: هذا تصريح بأن الأسماء تثبت بالقياس حقائقها ومجازاتحا؛ لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. فأما 
قياس المجاز بامجاز فمقتضى كلامه أنه إن وجد فيه معان المجاز المقاس عليها كلها جازء كما أن الحقيقة إذا 
وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز 0( 5 


)١(‏ قلت: إلى أن قال القاضي. 


00( المسودة ص كلاق هلااف 5/ه١..‏ 00( 


م -"واجب وقيل: بل مندوب» وإِن نص على حكم مسألة ثم قال: «ولو قال قائل أو ذهب ذاهب 
إلى كذا -يعني حكما بخلاف ما نص عليه- كان مذهبا» م يكن مذهبا للإمام أيضا كما لو قال: وقد ذهب 
قوم إلى كذاء قال من عنده: ويحتمل بلى» كما لو قال: تحتمل المسألة قولين )١(‏ . 
وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبا له؟ على وجهين» فإن جعلنا المفهوم مذهبا له فنص في مسألة على 
خلافه بطل المفهوم» وقيل: لاء فتصير المسألة على قولين إن جعلنا أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له (؟) 


الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمدء وكذا قولنا: «وعنه» 

وأما التنبيهات بلفظه فقولنا: «أومأ إليه أحمد» أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف فيه» . 

وأما الأوجه: فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أحمد أو إيمائه أو دليله أو تعليله 
أو سياق كلامه وقوته. 

وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أو مخرجة 

منها فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما 

يشبهها من المسائل إن قلنا: «ما قيس على كلامه مذهبا له» 

وإن قلنا لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسهاء فإن خرج 


١77/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار 


)١(‏ السودة صن عه أعأوا ف ردم 


(9) اللبسودة عي عم ور ارا 


5-"نصه مذهبه وإن قلنا لا ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه, وإِن لم يكن فيها نص يخالف القول 
لمخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه فإن خالفه غيره من الْآَصحَاب في الحكم دون طريق 
التخريج ففيها لهم وجهانء ويمكن جعلهما مذهبا لأحمد بالتخريج دون النقل» لعدم أخذهما من نصهء وإن 
جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام ولا مذهبا له بحال. فمن قال من الأصحاب هنا: «هذه 
المسألة رواية واحدة» أراد نصه. ومن قال: «فيها روايتان» فإحداهما بنص والأخرى بلماء أو تخريج من نص 
آخر له أو بنص جهله منكره. ومن قال: «فيها وجهان» أراد عدم نصه عليهماء سواء جهل مستنده أم لا 
ولم يجعله مذهبا لأحمد )١(‏ » فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهماء سواء وقعا معا أو لا» من شخص 
واحد أو أكثر» وسواء علم التأريخ أو جهل. 
وأما «القولان هنا» فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر أو نص على 
أحدهما وأومأ إلى الآخرء وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه. 
وأما «الاحتمال» فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه؛ أو لدليل مساو له. 
وأما «التخريج» فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. 
وأما «الوقف» فهو ترك الأخذ بالأول والثاني والنفي والإثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها 
عنده» فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إباحة أو وقف. 


) 10 نسخة: سواء جهل مستنده أو علم أو لم عا ننس اكه‎ )١( 


٠ المستدرك على مجموع الفتاوى ”ره‎ )١( 
١15/5 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 





-"الآثار والاكتفاء بأكثر القدم هناء والظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخنف 
ولهذا لا يتوقت )١(‏ . 
وذكر في موضع آخر: أن الرجل لما ثلاث أحوال: الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب» والستر له المسح, 
وحالة متوسطة وهي إذا كانت في النعل فلا هي ثما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة 
متوسطة وهي الرش» وحيث أطلق عليها المسح في هذه الحال فالمراد به الرش» وقد ورد الرش على النعلين, 
والمسح عليهما في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس (؟) . 
يشترط للمسح اللبس على طهارة» ويعتبر كمالاء وعنه: لا. اختاره شيخنا (؟) . 
إن كان الممسوح عليه غير جبيرة فالصحيح من المذهب أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه؛ 
وعليه الأصحاب: وعنه: لا يشترط كمالها اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق» وقال: وعنه لا يشترط 
الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة» وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا فإن لبس محدثا 
ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح: 
قال الزركشي: وهو غريب بعيد» قلت: اختاره الشيخ تقي الدين» وقال أيضا: ويتوجه أن العمامة لا يشترط 
لما ايداع اللبسن 
على طهارة ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة؛ لأن العادة أن من 
توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولا يبقى مكشوف الرأس 


)١(‏ الاختيارات )١7(‏ والفروع )١6١ /١(‏ وفي الإنصاف )١87 /١(‏ وكمسح عمامة وللفهارس العامة (؟/ 
ا 
)١(‏ الاختيارات (5 )١‏ وللفهارس العامة (؟/ /30*) . 


83 القروع 1 8 ) وللفهازيس العامة 0ر1 000 


-"أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء» وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء» ويجزيه استعمال 
الطعام والشراب في إزالة النجاسة» لا إفساد الماء المحتاج إليه» كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها 
والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها )١(‏ . 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى لاوم 





ولو ألقي فيها (؟) أحد شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون 
عاجزا عن إراقتها لكونما في حب فيريد إفسادها لا تخليلها فعموم كلام الْأَصحَاب يقتضي أنما لا تحل سدا 
للذريعة ويحتمل أن تحل. 

وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على 
الطريقة المشهورة أن تحل. وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل» فإن القاضي ذكر في حمر النبيذ 
أنما على الطريقة لا تحل» لما فيها من الماء وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها. 

أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد, فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم 
أن يكون في بيته الخمر وهذا ليس بمسلم ولأن الذمي لا يمنع من إمساكهاء ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال 
تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته (9) . 

وإن ظنت نجاسة طين شارع وقلنا بنجاسته فهل يعفى عن يسيره أم لا؟ يعفى عن يسيره واختاره شيخنا تقي 
الديق 5 


. )47/5( وللفهارس‎ )١1( الاختيارات‎ )١( 
(؟) يعني الخمرة.‎ 


(؟) اختيارات (5؟) فيها زيادات وللفهارس (؟/17) . 


(4) الفروع /١(‏ 55 ؟) وللفهارس (57/7) .". )١(‏ 


8 "قال الشيخ تقي الدين: لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز منه ذكره 
بعض أصحابنا واختاره )١(‏ . 
وقطع ابن تميم وابن حمدان أن تراب الشارع طاهر واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: هو أصح القولين (؟) . 
حكم ريق الصبي ولعابه: 
قال ابن القيم رحمه الله: هذه المسألة مما تعم بما البلوى» وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراء ولا يمكن 
غسل فمهء ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه» ولم يأمل الشارع بغسل الثياب من ذلكء ولا منع من 
الصلاة فيهاء ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل» فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها 


41/9 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





للمشقة والحاجة كطين الشوارع والنجاسة بعد الاستجمار ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض. 
قال شيخنا وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة كما كان ريق الحرة مطهرا لفمه (*) . 
وقول الأصحاب: وسؤر الحرة وما دونما في الخلقة طاهر» يعني أن جنسها طاهر وقد يعرض له ما يكون نجس 
العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس ذكره القاضي» وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت 
بفعل الله تعالى طهرتء ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بأن يغمس في ماء ونحوه إلى أن لا يكون 
على بدنه شيء منها (4) . 


. ه8؟) وللفهارس (؟/59)‎ /١( الإنصاف‎ )١( 
. )57/9( ه9؟) وللفهارس‎ /١( الإنصاف‎ )١( 
. )57/9( وللفهارس‎ )١17/7( (؟) تحفة الورد‎ 

4) الاعسارات (-2) وللفهارس 0/9 00 


٠-"ويجوز‏ الانتفاع بالنجاسات سواء في ذلك شحم الميتة وغيره» وهو قول الشافعي» وأومأ إليه أحمد 


في رواية ابن منصور )١(‏ . 
باب الحيض 


ويحرم وطء الحائض فإن وطئ في الفرج فعليه دينار أو نصفه كفارة» واعتبر شيخنا كونه مضروبا. 

قال الأكثر: يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق» وذكر شيخنا وجهاء ومن له أخذ ركاة لحاجته قال في 
شرح العمدة: وكذا صدقة مطلقة (؟) . 

وقيل: عليهما كفارة واحدة يشتركان فيهاء قال ابن عبيدان: ذكره شيخنا في شرح العمدة (9) . 

ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فالنقاء طهر والدم حيض. وعنه أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ 
تقى الدين (5) . 


الصحيح من المذهب أنما لا تجلس ما جاوز اليوم والليلة إلا بعد تكراره ثلاثاء وعليه جماهير الأصحاب وهو 


4/./9 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





من المفردات فتجلس الرابعة على الصحيح وقيل: تحلسه في الثالثة قاله القاضي في الجامع الكبير. وعنه يصير 
عادة بمرتين» وقيل في الثاني واختاره الشيخ تقى الدين وقال: إن كلام أحمد يقتضيه (5) . 
وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنتما 


. )45/5( وللفهارس‎ )١15( الاختيارات‎ )1١( 

(؟) الفروع /١(‏ 557) والاختيارات )١1(‏ وللفهارس (؟/55) . 
(5) الإنصاف /١(‏ 57") وللفهارس (45/5) . 

(:) الإنصاف /١(‏ 88؟) وللفهارس (؟45/5) . 

)١( .". 1>م)‎ /١( الإنصاف‎ )6( 


-"الأصحاب وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي )١(‏ . 
وفي إجزاء الأذان في الفاسق روايتان: أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما ترتيب 
الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا (؟) . 
والصبي المميز يتخرج في أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته. 
وقال في موضع آخر: اختلف الأصحاب بي تحقيق موضع الخلاف: منهم من يقول موضع الخللاف سقوط 
الفرض به والسنة الموؤكدة إذا لم يوجد سواه» وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف 
في جوازه» ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق؛ 
وقال ف رواية علي بن سعيد وقد سكل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه. 
والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره 
صبي قولا واحداء ولا يسقط الفرضء ولا يعتد به في مواقيت العبادات» وأما الأذان الذي يكون سنة مؤّكدة 
في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه (3) . 
وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق 
الأئمة بل ذلك بدعة منكرة (5) . 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ع/زه 





. )5١ /5( الاختيارات (707) وللفهارس‎ )١( 

. )50 /5( الاختيارات (07؟) وللفهارس‎ )١( 

(*) الاختيارات (/37”؟) وتصحيح الفروعه /١(‏ 5١5؟)‏ وللفهارس (؟/ 50) . 

(؛) مختصر الفتاوى (9": ٠‏ 4) والاختيارات (29) وللفهارس (9/ .5) .". )١(‏ 


-"فقد اتفقوا كلهم على أتما ثياب فيها حرير وليست حريرا مصمتاء وهذا هو الملحم. 
والخز أخف من وجهين: إحداهما سداه من حرير» والسدى أيسر من اللحمة» وهو الذي بين ابن عباس 
جوازه بقوله: فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. 
والثاي: أن الخز ثخين والحرير مستور بالوبر فيه فيصير بمنزلة الحشو. 
والخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج مع الحرير» وهو وبر الأرنب» واسم لمجموع الحرير والوبر» واسم 
لرديء الحرير» فالأول والثاني حلال» والثالث حرام. 
وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسي والخز على الوجهين» وجعل التحريم قول أبي بكر؛ لأنه حرم 
الملحم والقسي» والإباحة قول ابن البناء» لأنه أباح الخزء وهذا لا يصلح, لأن أبا بكر قال: ويلبس الخز ولا 
يلبس الملح ولا الديباج. 
وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم وغيره فمن زعم أن في الخز خلافا فقد 
غلط. 
وأما لبس الرجال الحرير كالكتولة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم؛ لكن تنازع العلماء 
في لبسه عند القتال بغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة. 
وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه فهذا يجوز بلا نزاع )١(‏ (؟) . 


. )514 /5( الاختيارات (275 75) وللفهارس‎ )١( 


(؟) قلت: وتقدم ويأق حكم اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك.". (5) 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 9/.ه 
)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى 77/7 





9-"بيانا؛ لأن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها لئلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف في 
الفرض لأجل أنه صلى التطوع في البيت» وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بد 
لهذا الكلام من فائدة وعلم شيء قد بخفى ويقع في محل الشبهة وابن عباس راوي هذا الحديث فهم منه هذا 
المعنى وهو أعلم بما سمع. 
وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز» كما لو نذر الصلاة على الراحلة» وأما إن نذر الصلاة مطلقا فإنه يعتبر فيها 


شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض )١(‏ . 


استقبال القبلة 


قال الدارقطني وغيره في قول الراوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلى على حمار» غلط من عمرو 
بن يحبى المازني» وإنما المعروف صلاته - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أو البعير» والصواب أن الصلاة 
على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم في رواية أخرى؛ ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذاء وقيل: 
إن في تغليطه نظراء وقيل: إنه شاذ لمخالفته الجماعة (؟) . 

وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشيء أو تبرز للخفرة (؟) . 


وك طافقة مر الأصحاب أن الزاجب فق استقبال. القبلة عواقفا دوة. قيانا بدليل الفتلى بعلن جيل أب 
قبيس وغيره من الجبال العالية بمكة» فإنه إِنما يستقبل الحواء لا البنيان» وبدليل ما لو انتقضت الكعبة 


)١(‏ الاختيارات (45) الاختيارات (4 5) وللفهارس (؟/ 55) . قلت: ويأقٍ زيادة إيضاح في فتاوى استقبال 
القبلة. 
(؟) الاختيارات (55) وللفهارس (؟/ 55) . 


(؟) الاختيارات (74) وللفهارس (؟/ 5ه) 0 


"أو دعا الله وغيره فقال: افعلا كذاء لكان هذا طلبا ممتنعاء فإن غيره لا يشاركه وهو على هذا 
التقدير لا يكون فاعلا له» لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا فإذا كان هذا بمتنع في 
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الدعاء والسؤال فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره )1١(‏ . 

والمسبوق إذا لم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأئمة» وإن كان فيه 
خلاف فهو شاذء وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام أو كان القيام متسعا ولم يقرأها فهذا 
تحوز صلاته عند الجماهير» وعند الشافعي عليه أن يقرأها وإن تخلف عن الركوعء وإِنما تسقط قراءتما عنده 
على المسبوق خاصة (؟) . 

كر الأصحاب أن تزك رن وشرط كيكها كلهان:قال جتاعة: لآن المدلاة مع ذلك وجودفا كعدههاة لأنه 
لا يناب على قراءة وذكر ونحو ذلك. 

وقال شيخنا في رده على الرافضي: جاءت السنة بثوابه على فعله وعقابه على ما تركه» ولو كان باطلا كعدمه 
لم يحبر بالنوافل شيءء والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو ما أبرأ الذمة فقولهم: بطلت 
صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاءء لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة» إلى أن 
قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه أو فعل محرما فيه كنفي غيره» كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» 
وقوله للمسيء «فإنك لم تصل» «ولا صلاة لفذ» . 


. )15 /5( ف‎ )4957 /١( الفروع‎ )١( 


)١(‏ مختصر الفتاوى (9ه2 )5١0‏ ف /١(‏ 55) بالة 


-"ويكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد, وهو إحدى الروايتين عن أحمد, واختارها جماعة من 
0 
ولا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابل المسلمين تمييزا ظاهرا بحيث لا يختلطون بهم» ولا تشتبه 
على المسلمين بقبورهم» وهذا كد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه فإن مقابر المسلمين فيها 
الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب» بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين» وكلما بعدت كان أصلح 
(0). 
وتلقين اميرك بعل دفنه» قيل: مباح» وقيل: مستحب » وقيل: مكروه. 
وفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة والأظهر أنه مكروه» لأنه ١‏ يفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل 
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المستحب الدعاء له؛ كما في سنن أبي داود أنه كان إذا مات رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على قبره فيقول: «اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» (") . 
ومن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو عاصء وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم (4) . 

ومن نبش قبور المسلمين عدوانا عوقب بما يردعه وأمثاله عن ذلك» وكذا من خرب مسجدهم فعليه إعادته 
من ماله (ه) . 


ويحرم الإسراج على القبور» واتخاذ المساجد عليها وبينهاء ويتعين إزالتها. 


. )15 الاختيارات (89) ف (5؟/‎ )١( 

. )35 /5( اختيارات (15) ف‎ )١( 

() مختصر الفتاوى )١5/6(‏ هنا جزم بأنه مكروه ف (1/ 48) . 
(:) الاختيارات (88) ف (١؟/‏ 15) . 


(ه) مختصر الفتاوى )٠07(‏ ف (؟/ 45) .". )١(‏ 


5-"وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب 
تديره الدواب يجب فيه العشرء لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح الماء )١(‏ . 
وتسقط الرّكاة فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه» وهو قول عطاء بن أبي رباح؛ لأن الشارع أسقط في 
الخرص ركاة الثلث أو الربع لأجل ما يخرج من الثمرة بالإعراء والضيافة وإطعام ابن السبيل» وهو تبرع فيما 
يخرج عنه لمصلحته التي لا تحصل إلا بما أولى بإسقاط الرّكاة عنه (؟) . 
إذا زرع الجندي إقطاعه فعليه فيه الركاة. 
ومذهب سائر الأئمة أنه لا بد في الأرض من عشر أو خراج وهل يجتمعان؟ قال أبو حنيفة: لا فلو كان على 
مصر خراج كما كان في أول الإسلام كان في وجوب العشر عليها نزاع» فأما اليوم فلا خراج عليها؛ لأن 
الأرض الخراجية عند أبي حنيفة هي التي يملكها صاحبها وعليه خراجها وهو الخراج الذي ضربه عمر على ما 
فتح من الأرض عنوة وأقرها في أيدي أرباما بالخراج الذي ضربه. 


فأما الجند فلا يملكون الأرض اليوم فلا خراج عليهم فيكون عليهم العشر بلا نزاع» لكن لو استأجرها رجل 
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وزرعها فالعشر على المستأجر صاحب الزرع عندهم, إلا أبا حنيفة فقال على رب الأرض المؤجر لما (9) . 
وكلام أبي العباس في اقتضاء الصراط المستقيم» يعطي أن أهل الذمة منعوا من شراء الأرض العشرية» ولا يصح 


ب رن 9953 


(؟) اختيارات ([1١١؟)‏ ف (؟/ ١٠‏ 1). 


.)٠٠١ /5( ف‎ )1١١( اختيارات‎ )١( 


(") مختصر الفتاوى (15؟) هذا فيه زيادة تفصيل ف (9/ )١( .". )٠١١‏ 


1-"نظرء وهو كما قال: وهذه المسألة تشبه مسألة النظر إليه» وهي مشهورة )١(‏ . 
وذكر الشيخ تقي الدين أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره (؟) . 
الحمجر والسلام: 
فأما هجر المسلم العدل في اعتقاده وأفعاله فقال ابن عقيل: يكرهء وكلام الأصحاب خلافه» ولهذا قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: اقتصاره في المجرة على الكراهة ليس بجيد» بل من الكبائر على نص أحمد الكبيرة ما فيه 
حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» وقد صح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن هجر فوق ثلاث فمات 
دخل النار) (3) . 
وقال الشيخ تقي الدين فإن اقتصر الراد على لفظ وعليك, كما رد النبي - صلى الله عليه وسلم -, على 
الأعرابي وهو مقتضى الكتاب فإن المضمر كالمظهرء إلا أن يقال: إذا وصله بكلام فله الاقتصار بخلاف ما 
إذا سكتء ولولا أن الرد الواجب يحصل به لما أجزأ الاقتصار عليه في الرد على الذمي» ومقتضى كلام ابن 
أبي موسى وابن عقيل لا يجوزء وكذلك قال الشيخ عبد القادر» انتهى كلامه (4) . 
روى أبو جعفر عن ابن عباس مرفوعا: إني لأرى لرد جواب الكتاب علي حقا كما أرى رد جواب السلام 
قال الشيخ تقي الدين: وهو المحفوظ عن ابن عباس» يعني: موقوفا (5) . 


.)15١/5( .مع) ف‎ /١( الآداب‎ )١( 
.)١1١1١ /5( 07/4ا9) ف‎ /١( (؟) الآداب‎ 
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(5) الآداب /١(‏ 78 ؟) ف (5/ .)١51‏ 
(:) الآداب /١(‏ 885) ف .)1١١/5(‏ 


(0) الآداب /١(‏ هلع) ف (5/ ١5ل‏ .". (1) 


"السلام عليهم وتنئتهم وتعزيتهم وعيادة مرضاهم: 
وقال الشيخ تقي الدين: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته» وإن قال: أهلا وسهلا فلا بأس. 
كذا قال: وجزم في مواضع أخر بمثل قول الأصحاب )١(‏ . 
وتحرم البداءة بالسلام؛ وفي الحاجة احتمال» نقل أبو داود فيمن له حاجة إليه» لا يعجبني» ومثله: كيف أنت؟ 
أو أصبحت؟ أو حالك؟ نص عليه وجوزه شيخنا (5) . 
وقال الشيخ تقي الدين: إن خاطبه بكلام غير السلام ما يؤنسه له فلا بأس بذلك (*) . 
واختلف كلام أبي العباس في تحية الذمي» هل ترد بمثلهاء أو وعليكم فقط؟ ويجوز أن يقول: أهلا وسهلا. 
وتحوز عيادة أهل الذمة» وتنئتهم وتعزيتهم» ودخوهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام. 
وقال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام (5) . 
من الشروط عليهم: 
ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نمار رمضان؛ فإن هذا من المنكر في دين الإسلام (ه) . 
وليس لم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت 


.)١183 /5( ف‎ )4١ 4 /9( الآداب‎ )١( 
. )١184 /5( (؟) يعني قوله كيف أنت إل فروع ج (5/ ١/0؟) ف‎ 
الما 1 ارا عا‎ 6 


.)١86 /5( ف‎ )995٠6 2999( اختيارات‎ ):4( 


(ه) اختيارات (814) ف (9/ 89 )١‏ .". (5) 
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4-"على الأصح فيهن. وصححه شيخنا بثمن المثل» كنكاح, وأنه مسألة السعر» وأخذه من مسألة 
التحالف )١(‏ . 
واحتج بما في المسند أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تمى أن يسلم في حائط بعينه» إلا أن يكون قد 
بدا صلاحه؛ وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جازء كما يجوز أن يقول: ابتعت منك 
عشرة أوسق من هذه الصبرة» ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه (5) . 
ويجوز بيع الكلاء ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته (9) . 
ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح (5) . 


فصل 

ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره» أو ظن وهو أحد 
القولين. ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم 
يحر له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة. والبيع والإجارة سواء (0) . 

وإن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه (5) . 


ومن باع ربويا بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة ما لم 


)١(‏ اختيارات ص ١7١‏ ف ؟189/9. 
)١(‏ الفروع ج 4/ ٠١‏ ف .١50/5‏ فيه زيادة إيضاح. 
(5) الفروع 2.55/4 55 ق1894/5. 
(:) اختيارات ص ١١١‏ فيه زيادة إيضاح ف ؟1859/7. 


(©) اختيارات ص ١١١‏ ف 5/ .19١‏ 


(1) اختيارات ص ١77‏ ف 110/9 فروع ج 47/4 ف 9/ 198.". (1) 


وقال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه الغريم لم يلزمه الدفع إليه إن صدقه؛ ولا اليمين 
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إن كذبه. 

والذي يجب أن يقال: إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله 
كالذي بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وكيله وعلم له علامة فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم 
يكن يجب عليه الدفع؟ وأما في القضاء فإن كان الموكل عدلا وجب الحكم؛ لأن العدل لا يجحد. والظاهر أنه 
لا يستثنى» فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ذلك الحق ولم يصدقه بأنه وكيل وأنكر صاحب الحق الوكالة 
رجع عليه وفاقا ومجرد التسليم ليس تصديقا. وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابنا؛ بل نص إمامناء وهو قول 
مالك؛ لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره. 

وكل إقرار كذب فيه ليحصل بما يمكن انتفاؤه فهل يجعل إنشاء: مثل أن تقول: وكلت فلانا ولم توكله؟ فهو 
نظير أن يجحد الوصية فهل يكون جحده رجوعا؟ فيه وجهان (5؟) . 

وإذا اشترى شيئا من موكله أو موليه كان الملك للموكل والمولى عليه. ولو نوى شراءه لنفسه؛ لأن له ولاية 
الشراء وليس كالغصب؛ لكن لو نوى أن يقع الملك له وهذه نية محرمة فتقع باطلة» ويصير كأن العقد عري 
عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه والموكل. 

قال أبو العباس في تعاليقه القديمة: حديث عروة بن الجعد في شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم 
بثمن معلوم إذا اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل. وكذا ينبغي أن يكون الحكم. 


5 اعثاراك عر اه 1 


(؟) اختيارات ص"4 1١44-١‏ ف ١84/95‏ ؟ ". (1) 


"باب الإجارة 
ويجوز البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم )١(‏ . 
قال أصحابنا: يستحب أن يعطي الظئر عند الفطام عبدا أو أمة إذا أمكن؛ للخبر. ولعل هذا للمتبرعة 
بالرضاع. وأما في الإجارة فلا يفتقر إلى تقدير عوض ولا إلى صيغة؛ بل ما جرت العادة بأنه إجارة تستحق 
فيه أجرة المثل في أظهر قولي العلماء (؟) . 
قال ابن منصور: قلت لأحمد: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرج المستأجر وإذا شاء خرج هو؟ قال: قد 
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وجب فيهما إلى أجله؛ إلا أن يهدم البيت» أو يغرق الدار» أو يموت البعير فلا ينتفع المستأجر بما استأجر 
فيكون عليه من الأجرة بقدر ما سكن أو ركبء قال القاضي ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة. 
وقال أبو العباس: هذا اشتراط للخيار» لكنه في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع. فإذا ترك الأجير ما يلزمه 
عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه ضمنه (*) . 

وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها. وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور (5) . 

ونصوص الإمام أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة وبيعها لهم». واختلف الأصحاب فق 
هذا المنع: هل هو كراهة تنزيه أو تحريم؟ فأطلق أبو علي بن أبي موسى والآمدي الكراهة. وأما الخلال وصاحبه 
فمقتضى كلامهما وكلام القاضي تحريم ذلك. وكلام أحمد يحتمل الأمرين. وهذا الخلاف عندنا والتردد في 
الكراهة إِنما محله 


)١(‏ اختيارات صهه ١‏ ف ؟//77. 
(١؟)‏ اختيارات ص٠١‏ ف ؟/8؟7. 


(؟) اختيارات صل/اه ١‏ ف ؟/8؟77. 


(4) اختيارات ص/اه ١‏ ف 2/9 ؟5.". (1) 


؟١١-"والوجه‏ الثالث: إن كان فيها حظ لم تسقطء وإلا سقطتء وعليه أكثر قال 
الزركشى: اختاره ابن حامد وتبعه القاضى وعامة أصحابه. قال الحارثى: هذا ما قاله انين .. 
واختاره الشيخ تقي الدين )١(‏ . 
وإن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط. ويحتمل أن تسقط وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو بكر في 
الشافي» واختاره الشيخ تقي الدين (؟) . 


باب الوديعة 


ولو أودع المودع بلا عذر ضمن. والمودع الثاني لا يضمن إن جهلء وهو رواية عن أحمد. وكذا المرتمن منه. 


)00 المستدرك على مجموع الفتاوى :هع 





وهو وجه في المذهب. 

ولو قال المودع أودعتها الميت» وقال: هي لفلان وقال ورثته بل هي له وليست لفلان ولم يقم بينة أتما كانت 
للميت ولا على الإيداع؟ 

قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودع مع يمينه لأنه قد ثبتت له اليد. وإذا تلفت الوديعة فللمودع قبض 
البدل؛ لأن من يملك قبض العين يبملك قبض البدلء كالوكيل وأولى (") . وإذا استعمل كاتبا خائنا أو عاجزا 
أثم بما أذهب من حقوق الناس لتفريطه. ذكره شيخنا (4) . 


ومن استأمنه أمين على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من 


.7145 تصحيح الفروع ج 4/ 144ه ف ؟/‎ )١( 
.515 /١ ف‎ ١/5 5/١ /5 (؟) إنصاف‎ 


اشبارات ا 4 


(4) فروع 4/ /441 ف 745/7 وتقدم.". )1١(‏ 


١-"وإسراف‏ المريض في الملاذ والشهوات: ذكره القاضي وجوازه محل وفاق. 

وقال أبو العباس: يحتمل وجهينء ولو قال لعبده يا سالم: إذا أعتقت غانما فأنت حرء وقال أنت حر في حال 
إعتاقي إياه» ثم أعتق غانما في مرضه ولم يحتملهما الثلث -قياس المذهب- وهو الأوجه أن يقرع بينهما فإذا 
خرجت القرعة لسالم عتق دون غانم. نعم لو قال: إذا أعتقت سلما فغانم حرء أو قال: إذا أعتقت سالا فغائم 
حر بعد حريته. فبهذا يعتق سالم وحده؛ لأن عتق غائم معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه )١(‏ . 

ولو أوصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي صحت الإجازة بلا 
نزاع. وكذلك قبله في مرض الموت. وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل 
البيع. وإن أجاز الوارث الوصية وقال: ظننت قيمته ألفا فبانت أكثر قبل وكذا لو أجاز» وقال: أردت أصل 
الوصية (؟) . 

ولا تصح إجازهم ولا ردهم إلا بعد موت ا موصي . وعنه تصح إجازهم قبل الموت 2 مرضه. قال 2 القاعدة 
الرابعة: الإمام أحمد شبهه بالعفو عن الشفعة فخرجه المجد في شرحه على روايتين» واختارها صاحب الرعاية 


/5/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





والشيخ تقي الدين (3) . 
قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب: أنه ليس للإنسان يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلف 
تركة؛ لأنه بمرضه قد 


)١(‏ اختيارات ١971١9١‏ ف7/959ا75. 


(؟) اختيارات ١97‏ فيه زيادة ف ؟/ 751. 


(0) الإنصاف 7/ ٠١١‏ فيه زيادة إيضاح ف توت 00 


"باب الموصى به 

قال أبو العباس في تعاليقه القديمة: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل» نظرا إلى علة التفريق؛ إذ ليس النهي 
عن التفريق يختص بالبيع؛ بل هو عام في كل تفريق؛ إلا العتق وافتداء الأسرى )١(‏ . 

وتصح الوصية بالمنفعة أبدا. ويكون تمليكا للرقبة» ولا يستحق الورثة منه شيئا. وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة 
للورثة والإيصاء بما لآخر بطلت؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر ولا سبيل لترجيح أحد 
الأمرين فيبطلان. 
أما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص وفي وقت بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين لاثنين في وقتين (؟) . 
إذا نمى الموصى به بوقفه بعد الموت وقبل إيقافه فأفتى الشيخ تقي الدين بأن يصرف مصرف الوقف؛ لأن نماءه 
قبل الوقف كنمائه بعده (*) . 
إذا نقص الموصى به في سعر أو صفات فقال في «المحرر» : إن قلنا بملكه بعد الموت اعتبرت قيمته من التركة 
بسعره يوم الموت على أدى صفاته من يوم الموت إلى القبول. وإن قلنا بملكه من حين القبول اعتبرت قيمته 
يوم القبول سعرا وصفة. اه قال في القواعد: والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور وذكره الخرقي أنه 
تعتبر قيمته يوم الوصية ولح يحك في المغني فيه خلافاء فظاهره أنه تعتبر قيمته بيوم الموت على الوجوه كلها. قال 
الشيخ تقي الدين: هذا قول الخرقي وقدماء الأصحاب. قال: وهذا أوجه من كلام المجد (4) . 


.7780 0/959 ف‎ ١914 اختيارات ص‎ )١( 


١١17/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





(؟) اختيارات ص ١94‏ ف 5؟/١٠77.‏ 


.77٠6 /5 ف‎ ٠١8/07 إنصاف‎ )5( 


(:) إنصاف 7/ ٠٠١9‏ ف ”/ بن ا 


ه. ل"ظاهر كلام المصنف أن إرث المعتق له خاصة وهو صحيح) وهو المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب قاله الشيخ تقي الدين (1) . 


باب العتق 


لو قال: أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة. فقبل: عتق ولزمته المائة وإلا فلا. 

وإن لم يقبل لم يعتق عند الأصحاب وقطعوا به. وخرج الشيخ تقي الدين وجها أنه يعتق بغير شيء» كما لو 
قال لما: أنت طالق بألف (؟) . 

ولو وصى بعبده ثم دبره» ففيه وجهان: أشهرهما أنه رجوع عن الوصية. والثاني: ليس برجوع. فعلى هذا فائدة 
الوصية به أنه لو أبطل تدبيره بالقول لا يستحقه الموصى له. ذكره في «المغني» . وقال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله: ينبني على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية. فإن قلنا هو عتق بصفة قدم على الموصى به وإن قلنا: 
هو وصية فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد فينبني على الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتق هل تقدم أم 
يتحاص العتق وغيره على روايتين: فإن قلنا بانخاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه» ويصح ذلك على 
الملنصوص. اه (*) 

« ... فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة» » قال شيخنا: وتزويجه بماء وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل» 
ويتوجه في الثانية عكسه (4) . 


)١(‏ الإنصاف 7/ 81 ف 700/9 7؟. 


(؟) الإنصاف 7/ /51؛ ف 0/5 775. 


() الانضافت ار 07 تن اا 


١١7/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





(5) فروع ج ه/ لالااف 9/ 04؟.". (1) 


5 "قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبى بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي 
فهروبه منه إلى بلاد الإسلام واجب؛ فإنه لا حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين» والعبد إذا هاجر من 
أرض الحرب فهو حر. 
وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فما 
لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله» )١(‏ . 

١‏ طلق اشرق لكر يمر الأصحاب أن الولاء للمعتق. قال أبو العباس: بناء على أنه يشترط دخول الكفارة 
ونحوها في ملك من ذلك عليه (؟) . 

والعبد الذي يعتق من مال الفيء والمصالح يحتمل أن يقال: لا ولاء عليه لأحد, بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم 
وهاجر. ويحتمل أن يقال: الولاء عليه للمسلمين. 

وعلى هذا فإذا اشترى السلطان رقيقا ونقد ثمنه من بيت المال ثم أعتقه كان الملك فيه ثابتا للمسلمين» ولا 
يكون لأحد عليه ولاية» مع عدم نسب لم في بيت المال؛ لأن ولاءه إما لبيت المال استحقاقا أو لكونه لا 
وارث له فيوضع ماله في بيت المال» وليس ميراثه لورئة السلطان؛ لأنه اشتراه بحكم الوكالة» لا بحكم المالك. 
ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون اشتراه للمسلمين حمل تضرفه على الجائر وهو شراقؤة للمسلمين 
دون الحرام وهو شراؤه لنفسه من بيت المال وهو ممتنع. ولو عرف أنه اشتراه لنفسه من بيت مال المسلمين 
حكم بأن 

الملك للمسلمين» لا له؛ لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت ماهم 


.3075/5 ف‎ 7١4 فروع ه/‎ )١( 


)5( الزركشي ج :/ كاده ف 9/ ص57"‎ )١( 


١77/54 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١4/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





٠١-"ومثله‏ كل عقد )١(‏ . 

وقال في «الفائق» : وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحا من هبة وتمليك ونحوهما أخذا من 
قول الإمام أحمد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك (؟) . 

فالأسماء تعرف حدودها: تارة بالشرعء وتارة باللغة» وتارة بالعرفء وكذلك العقود (*) . 

نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومهء فقالوا: زوج فلانا. فقال: زوجته على ألف. 
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه. فقال: قد قبلت: هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم. فأشكل هذا على الأصحاب. 
فقال القاضي: هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد. قال: وهو محمول على أنه قد كان وكل من 
قبل العقد عنه ثم أخبر بذلك فأمضاه. ورده ابن عقيل» وقال: رواية أبي طالب تعطي أن النكاح صحيح. 
قال الشيخ تقي الدين: وقد أحسن ابن عقيل فيما قاله» وهي طريقة أبي بكر؛ فإن هذا ليس تراخيا للقبول 
كما قاله القاضيء وإِنْما هو تراخ للإجازة. 

ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضرا في مجلس الإيجاب. وهذا أحسن. وأما إذا 
تفرقا من مجلس الإيجاب فليس ف كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك. 

ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضرا اعتبر قبوله» وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن الإيجاب 
كما قلنا في ولاية القضاءء مع 


.7179 اختيارات 50» زيادة إيضاح ف ؟/‎ )١( 


(؟) الإنصاف 8/ 5؛: ف 0/5 .58٠١‏ 


(9) الإنصاف 8// ه؛ ف ؟9/ .".52٠.8‏ (1) 


"أن أصحابنا قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبوها على الفور والتراخي» وإنما الولاية نوع من الوكالة. 
وذكر القاضي في الجرد وابن عقيل في الفصول في تتمة رواية أبي طالب: لو قال الزوج: قبلت. صح إذا حضر 
شاهدان. 
قال أبو العباس: وهو يقتضي بأن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده تفتقر إلى شاهدين» وهو مستقيم 


.)١( حسن‎ 


١ 5 5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: قوله في «المحرر» : «ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل» أظن قصد بذلك 
الاحتراز عن تعليقه بمشيئة الله تعالى. ودخل في ذلك قوله: إذا قال زوجتك هذا المولود إن كان أنثى» أو 
زوجتك بنتي إذا انقضت عدتماء أو إن لم تكن تزوجتء ونحو ذلك من الشروط الحاضرة والماضية. وكذا ذكر 
الجد الأعلى: أنه لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولم أرها لغيره. اه (؟) . 

وسئل الشيخ تفي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت (تحويزها) بتقديم الجيم فأجاب بالصحة بدليل 
قوله: جوزت طالق. فإنما تطلق. اه (*) 

وصرح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته. قال في «المجرد والفصول» : يجوز تزويج الأخرس 
لنفسه إذا كانت له إشارة تفهم. 

ومفهوم هذا الكلام ألا يكون الأخرس وليا ولا وكيلا لغيره في النكاح» وهو مقتضى تعليل القاضي في الجامع؛ 
لأنه يستفاد من غيره. ويحتمل أن يكون وليا لا وكيلا وهو أقيس (4) . 


)١(‏ اختيارات ٠١4 »7١*‏ والإنصاف في البعض منهما زيادة إيضاح. 
(؟) الإنصاف 8/ ١١4‏ ف .58٠١/5‏ 


(5) إنصاف 8/ 5: ف .58٠١/5‏ 


(4) اختيارات 7١4‏ ف لا .له ". (1) 


89 شروطه 
رضاهما 
والشرط بين الناس ما عدوه شرطا )١(‏ . 
واختار أبو بكر والشيخ تقي الدين عدم إجبار بنت تسع سنين بكرا كانت أو ثيبا. 
قال في رواية عبد الله: إذا بلغت تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذتما. 
قال بعض المتأخرين من الأصحاب: وهو الأقوى. 
وذكر أبو الخطاب وغيره رواية: لا إذن لما وصححه الناظم» وقال الشيخ تقي الدين: لا أعلم أحدا ذكرها 
قبله» مع أنه لم يذكرها في رءوس المسائل (؟) . 


١ 547/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت. وقيل: لما الخيار إذا بلغت تسعا. 

وقال ابن عقيل: إذا بلغت سبعا. وقال الشيخ تقي الدين: اعتبار إذتما بالتسع أو السبع فعيق4 لآث هذا 
ولاية استقلال وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص والشفعة؛ وكالبيع؛ بخلاف ابتداء 
العقد فإنه يتولاه الوالي بإذتما فتجتمع الروايتان وبينهما فرق. اه (7) 

وإذن الثيب الكلام. وإذن البكر الصمات. قال أبو العباس بعد 


10 العماراس هي ام لاحت ار ارا 


)( الإنصاف مده لاه ف 5/ ١٠1؟.‏ 


)١( "5211/9 ف‎ 1١8١/8 إنصاف‎ )5( 


-"وإذا كانت المرأة يهودية ووليها نصرانيا أو بالعكس فينبغي أن يخرج على الروايتين في توارثهما 
وقبول شهادته عليها إذا قلنا تقبل من أهل الذمة بعضهم على بعضء وكذلك في ولاية المال والعقل. 
ويضم إلى الولي الفاسق أمين كالوصي في رواية. 
ولو قيل: إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح؛ كما إذا أوصى لأقرب قرابته لكان متوجها. 
ويتخرج لنا أن الابن أولى من الأب إذا قلنا الأخ أولى من الجد. وقد حكى ذلك ابن المني في تعاليقه» فقال: 
يقدم الابن على الأب على قول عندنا )١(‏ . 
وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها واختاره الشيخ تقي الدين (؟) . 
قال أبو العباس: وفرق القاضي وعامة الأصحاب على هذه الرواية بين تزويج أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن 
التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية بدليل تزويج الفاسق مملوكته» وتبعهم هو أيضا وجعل التخريج 
غلطا (5؟) . 
وقيل يختص الجواز بما إذا زوج عبده أمته؛ لأنه يتصرف بحكم الملك» وجود أبو العباس هذا (5) . 
قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن في الأخوين الصغير والكبير ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي وكذلك 
قال في رواية الأثرم في 


١ 47/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





.78١ /5 ف‎ ٠٠١٠ اختيارات‎ )١( 


(؟) إنصاف 58/8 وفروع 5/ ١75‏ ف 5/ .58١‏ 
(؟) الزركشي */ 47 هذا أحسن مما في المجموع ف ؟9/ .7/١‏ 
(4) الزركشي */ 44 ف 5/ 511.". (1) 


١0“"يرد‏ فيه نص تحريم أن يقال: هو حرام» ويقولون: ينهى عنه ويكرهون أن يقولوا: هو فرض» 
ويقولون: يؤمر به. وهذا الأدب في الفتوى مأثور عن جماعة من السلفء. وذلك إما لتوقف في التحريم؛ أو 
تحيب لحذه الكلمة» كما يهابون لفظ الفرض إلا فيما علم وجوبه. 
فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول هو فرض إما لتوقفه أو لكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع, أو لأنه لم يبين 
وجوبه في الكتاب فكذلك الحرام. 
وأما أن يجعل عن أحمد أنه لا يحرم بل يكره فهذا غلط عليه» ومرجعه إلى الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب 
الكلام )١(‏ . 
وقد ذكر هذا القاضي في العدة بعينه في مسألة الفرض: هل هو أعلى من الواجب؟ وذكر لفظ الإمام أحمد 
في هذه الرواية» ولفظه في المتعة» فعلم أنه لم يجعل في المسألة خلافا. فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين م 
تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج. 
قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة املك حتى تمضي حيضة الاستبراءات وتنقضي فتكون الحيضة 
كالعدة. 
وقال أبو العباس: وليس هذا القيد في كلام أحمد وجماعة الأصحاب: وليس هو ل كلام علي وابن عمر» مع 
أن عليا لا يجوز وطء الأخت في عدة أختهاء ولو زال ملكه عن بعضها كفى» وهو قياس قول أصحابنا. 
فإن حرم إحداهما بنقل الملك فيها على وجه لا يمكن استرجاعه 


)١(‏ وعبارة الإنصاف 8/ 2١١5‏ وعنه ليس بحرام ولكن ينهى عنه» أثبتها القاضي وجماعة ومنع الشيخ تقي 


١ 59/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





الدين رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة إلخ.". )١(‏ 


"'وإن نقلها إلى منزل لا ترتضيه فلها الفسخ, ولم أقف فيه على نقل )١(‏ . 
وقال الشيخ تقي الدين: فيمن شرط طا أن يسكنها في منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكن منفردة وهو عاجز 
لا يلزمه ما عجز عنه؛ بل لو كان قادرا ليس لما على قول في مذهب الإمام أحمد غير ما شرط لحا (؟) . 
حيث قلنا بصحة شرط سكن الدار والبلد ونحو ذلك لم يجب الوفاء به على الزوج صرح به الأصحاب؛ لكن 
يستحب الوفاء به وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى وجوب الوفاء بمذه 
الشروط» ويجبره الحاكم على ذلك )١(‏ قال: والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار 
لها بعدمه؛ لا أنه يلزمها؛ لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها. ولهذا لو سلمت 
نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم. اه (5) 
فأما إن أراد نقلها وطلب منها ذلك فقال القاضي في «الجامع» : لما الفسخ بالعزم على الإخراج. وضعفه 
الشيخ تقي الدين» وقال: العزم الجرد لا يوجب الفسخ, إذ لا ضرر فيه (5) . 
وعليه بطلان نكاح الشغار من اشتراط عدم المهر. فإن موا مهرا صح. وقياس المذهب أنه شرط لازم؛ لأنه 
شرط استحل به الفرج» ولولا لزومه لم يكن قول المجيب والقابل مصححا لنكاح الأول (5) . 


ولإاتعات روه تر جر عرب وا بع السو الام ما و ااكمري ج71 بان5 نكم 
. 

(؟) إنصاف // ١65‏ ف ؟/ 10 هذا الجواب يتفق مع السؤال بخلاف ما في المجموع ج 172/51 ف 
. 

(؟) إنصاف 8/ /اه21 /ه1ا ف 5/ .١19.0‏ 

(:) إنصاف ١١5/8‏ ف 5/ 19.0. 


.59.0 /5 ف‎ ١58 21١٠51/ /8 الإنصاف‎ )5( 


١57/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





(") اخفيارات 7١8‏ زيادة إيضاح ف 9/-8*.". (1) 


١-"مخالطة‏ هؤلاء في صفوف الصلاة لا تسقط الجماعة» وفي الجنازة لا تسقط حق الحضورء 
فكذلك ههنا. وهذه شبهة الحجاج بن أرطاة» وهو نوع من التكبر فلا يلتفت إليه. نعم إن كانوا يتكلمون 
بكلام محرم فقد اشتملت الدعوة على محرم» وإن كان مكروها فقد اشتملت على مكروه؛ وأما إن كانوا فساقا 
لكن لا يأتون بمحرم ولا مكروه لميبته في المجلس فيتوجه أن يحضر إذا لم يكونوا ممن يهجرون مثل المستترين. 
أما إن كان في المجلس من يهجر ففيه نظر. والأشبه جواز الإجابة لا وجويها. اه )١(‏ . 
وقال أبو داود: قيل لأحمد بحيب دعوة الذمي؟ قال: نعم. قال الشيخ تقي الدين: قد يحمل كلامه على 
الوجوب (5؟) . 
والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخولء قاله في المغني. وقال في المحرر: لا يباح الأكل إلا بصريح إذن أو 
عرف», وكلام الشيخ عبد القادر يوافقه» وما قالاه مخالف لما عليه عامة الأصحاب (95). 
وأعدل الأقوال إنه إذا حضر الوليمة» وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل. 
وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل. 
ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في تناول الطعام للمدعو إذا امتنع؛ فإن كلا الأمرين جائز. ولا ينبغي 
للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع» فإن فطره جائز. فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور 
محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز» وربما يصير واجبا (5) 
)١(‏ الإنصاف 8١9/8‏ ف 5955/9. 
(؟) إنصاف 8570/8 ف 595/95. 
(؟) اختيارات 7545٠‏ ف 595/9. 


(4) اختيارات 54٠.‏ ف 4/9و ؟.". (5) 


١77/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





5 ١١-"بالغا‏ فلعله كان صغيرا دون البلوغ؛ والصبيان رخص لمم في اللعب ما لم يرخص فيه للبالغ. 
انتهى كلامه. 
وذكر الأصحاب وغيرهم أن سماع امحرم بدون استماعه -وهو قصد السماع- لا يحرم وذكر الشيخ تقي الدين 
أيضا وزاد باتفاق المسلمين. قال: وإنما سد النبى - صلى الله عليه وسلم - أذنيه مبالغة في التحفظ» فبين 
بذلك الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع )١(‏ . 


آداب الأكل والشرب 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام. فقالوا: 
ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» رواه جماعة منهم الترمذي وحسنه والبيهقي 
وصححه. وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا ينفي وجوب الوضوء عند كل حدث, وأن قوله - صلى الله عليه 
وسلم - «ما دخلت الجنة إلا معت خشخشته أمامي» الحديث يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث. 
وقال البيهقي: الحديث في غسل اليدين بعد الطعام حسن» و يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث. 
قال جماعة من العلماء: المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليدين لا الوضوء الشرعي. وقال الشيخ تقي 
الدين: ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل جنبا. انتهى كلامه (؟) . 

وأكل النساء الأجانب مع الرجل لا يفعل إلا لحاجة: من ضيق المكانء أو قلة الطعام» ومع ذلك فلا تكشف 
وجهها للأجانب» 

ولا يلقمها الأجنبي, ولا تلقمه. ولما سثل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمو؟ قال: 


.59/ فيه زيادة ف ؟9/‎ ٠١5 /١ الآداب‎ )١( 


)1( الآداب م/ 79 ف 5 مرو"‎ )١( 


6 "الأول: أن تكون كارهة له مبغضة لخلقه وخلقه أو لغير ذلك من صفاته وتخشى ألا تقوم حدود 


الله في حقوقه الواجبة عليهاء فالخلع في هذه الحال مباح أو مستحب. 


7١١/4 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





الثالثة: كالأولى ولكن للرجل ميل إليها ومحبة» فهذه أدخلها القاضي في المباح كما تقدم» وقال الشيخ تقي 
الدين: وكراهة الخلع في حق هذه متوجهة. 

السادس: أن يظلمها أو يعضلها لتفتدي فتفدي فأكثر الأصحاب على صحة الخلع. وقال الشيخ تقي الدين: 
لايحل له ولا يجوز. التاسع: أن يضركا ويؤذيها لتركها فرضا أو لنشوز فتخالعه كذلك. فقال في الكافي: يجوز. 
قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد -يعني المصنف- يقتضي أنما لو نشزت عليه جاز له أن 
يضركا لتفتدي نفسها منه. وهذا صحيح )١(‏ . 


فصل 

وخلع الحبلى لا يصح على الأصح. كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة وإِنما يقصد به 
بقاء المرأة تبع زوجهاء كما يقصد بنكاح امحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول» والعقد لا يقصد به نقض مقصوده. 
وإذا لم تبن به الزوجة (؟) . 

قال القاضي في الخلع: ولو طلقها فشرعت في العدة ثم بذلت له مالا ليزيل عنها الرجعة لم تزل. ذكره القاضي 
بما يقتضي أنه محل وفاق. وفيه نظر. 


3.07/5 الإنصاف // 9م ف‎ )١( 


(؟) اختيارات ١ه؟‏ ف ؟/ 9.م.". )١(‏ 


5١-"قال‏ الشيخ تقي الدين: اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي وأصحابه قال: وهو أصح 
(). 


وإن أطلق ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب؛ نص عليه 
مراراء وعليه الأصحاب: بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم في الجملة» وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث 
مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة» وقال: لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين (؟) . 

وإن طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثا بلا نزاع في المذهب وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى عه 





الدين (؟) . 


وعنه: أنت مطلقة» ليست صريحة» وطلقتك قال الشيخ تقي الدين» هذه الصيغ إنشاء من حيث إتما هي 
التي أثبتت الحكم وبما تم» وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس (5) . 

أنت طالق لا رجعة لي عليكء قال الشيخ تقي الدين» هذه صريحة في الإيقاع كناية في العدد» فهي مركبة من 
صريح وكناية (5) . 

ولو قال رجل: امرأة فلان طالق» فقال: ثلاثاء فهذه تشبه 

ما لو قال: لي عليك ألف» فقال: صحاح فيه وجهان: وهذا أصله في 


.)208/5( إنصاف (2/ ؟ه:).2 ف‎ )١( 
. )2.9/5( (؟) إنصاف (8/ 9ه:). ف‎ 
. )2.9/5( (؟) إنصاف (8/ 9ه:) . ف‎ 
. إنصاف (8/ 559) , ف (5/ ؟21)‎ ):( 


(5) إنصاف (41/07/8) , ف (9/ #« وس .". (1) 


7“""التوقيت» وهذا هو الوضع اللغوي» وإِن قصد: أنت طالق إن دام فلان» فإن خرج قبل اليمين 
لم يحنث وإلا حنث, وهذا نظير أنت طالق إلى شهر )١(‏ . 
قال أبو العباس: سئلت عمن قال لامرأته» أنت طالق ثلاثا غير اليوم. 
قال: فقلت: ظاهره وقوع الطلاق في الغد؛ لكن كثيرا ما يعني به سوى هذا الزمان» وهو الذي عناه الحالف 
فإنه كما لو قال: أنت طالق في وقت آخرء وعلى غير هذه الحال» أو في سوى هذه المدة ونوى التأخير» فإن 
عين وقتا بعينه» مثل وقت مرض أو فقر أو غلاء أو رخص أو نحو ذلك تقيد به وإِن لم ينو شيئا فهو كما 
لو قال: أنت طالق في زمان متراخ عن هذا الوقت فيشبه الحين» إلا أن المغايرة قد يراد يما المغايرة الزمانية» وقد 


١١/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





يراد بما المغايرة الحالية» والذي عناه الحالف فهو كما لو قال: أنت طالق» ليس معينا فهو مطلق» فمتى تغيرت 
الحال تغيرا يناسب الطلاق وقع. 

وإن قال: أنت طالق في أول شهر كذا طلقت بدخوله» وقاله أصحابنا وكذا في غرته ورأسه واستقباله. 

وإذا قال: أنت طالق مع موقٍ أو مع موتكء, فليس هذا بشيء» نقله مهنا عن الإمام أحمد» وجزم به 
فم 

ولكن يتوجه على قول ابن حامد؛ أن تطلق لأن صفة الطلاق والبينونة إذا وجدت في زمن واحد وقع الطلاق. 
ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة وهو التحريم أو نقص العدد؛ بخلاف البينونة 
بالموت (؟) . 


. )31١4 /59( اختيارات (514؟ ف‎ )١( 


(؟) اختيارات (50؟) , ف (9/ 4 (م) .". (1) 


'"وعنه: يتنجز إن تأخر الشرط. وعنه صحة قوله لزوجته» من تزوجت عليك فهي طالق. 
وعنه: تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده» وخص الشيخ تعى الدين هذه الرواية بالثلااث» لأنه الذي 
يضره كمتعة )0( 1 
وإن قال: عجلت ما علقته لم يتعجلء هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره» وعليه الأصحاب» وجزم به 
ف الوجيز وغيره» وقيل: يتعجل إذا عجله وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين فإنه قال: فيما قاله الجمهور نظر 
(؟). 
ومن قال: فلانة كلما تزوجتها على مذهب مالك فهى طالق» فهذا التزام مذهب بعينه فلا يلزمه» بل له أن 
يقلد مذهبا غيره (*) . 
وبالواو: كأن قمت وقعدتء أو لا قمت وقعدت تطلق بوجودهما. 
وعنه: أو أحدهما: كأن قمتء وإن قعدتء وكالأصح في لا قمت ولا قعدت» وذكره شيخنا في هذه اتفاقا 
(غ). 
ولو قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق» أو كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق» فأكلت رمانة طلقت ثلاثا 


١ المستدرك على مجموع الفتاوى هه‎ )١( 





بلا نزاع» ولو جعل مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين وهو المذهب وعليه الأصحاب: وقال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: لا تطلق إلا واحدة (ه) . 

. )915 /5( إنصاف (5/ 55) وانظر الفروع (5/ 575) » ف‎ )١( 

(؟) إنصاف (9/ 50) 2 ف .)81١14/5(‏ 

(5) فروع (ه/ ؟١45؛)»‏ ف )2١14/5(‏ . 

(:) مختصر الفتاوى (575) » ف (5لكل )5"١8‏ . 


(5) الإنصاف (9/ 14) ؛ ف (9/ 214) .". (1) 


8 "يعلي -فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها يفتي بما في الإسلام؛ ويحكم بما الحكام 
فالاختيارات شيخ الإسلام أسوة بماء إن لم ترجح, عليها والله المستعان وعليه التكلان )١(‏ . 
وقوله: وهو يهودي إن فعلت كذاء والطلاق يلزمني ونحوهء مين باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم (؟) (9) . 
وقال الشيخ تقي الدين فيمن قال: الطلاق يلزمه لأفعل كذا وكرره لم يقع أكثر من طلقة إذ لم ينو (4) . 


تعليقه بالولادة 


إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة» وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين» فولدت ذكرا ثم أنثى طلقت 
بالأول وبانت بالثاني وم تطلق به. 

ونقل ابن منصورء هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقه وإِنما أراد ولادة واحدة, وأنكر قول سفيان أنه 
يقع عليها بالأول ما علق به وتبين بالثاني ولا تطلق به كما قاله الأصحاب: قال ابن رجب في القواعد: ورواية 
ابن منصور أصح, وهو المنصوصء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله» لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد 
وولادة 

واحدة» والغالب أن لا يكن إلا ولدا واحداء لكنه لما كان ذكرا مرة وأخرى أنثى نوع التعليق عليه فإذا ولدت 
هذا الحمل ذكرا وأنثى لم 


١0/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





.)"١5 /5( إعلام الموقعين (54١١-/ا١١)2» ف‎ )١( 
.2)9١6 /5( (؟) إنصاف (9/ 055 07؟)2 ف‎ 


(؟) اختيارات (551) , ف )31١17/95(‏ . 


(:) قلت: أما تعليقه بالحمل» فيأقٍ في جملة مسائل برقم الفهرس العام ار ماع الم ا 


"تعليقه بالحلف 


قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف بالله» قال أبو يعلى الصغير: ولهذا لو حلف فعلق طلاقا 
بشرط أو صفة لم يحنث» وقال شيخنا: إن قصد اليمين حنث بلا نزاع أعلمه» قال: وكذا ما علق لقصد اليمين 
.)١(‏ 

إذا حلف بطلاقها ثم أعاده أو علقه بشرط وفي ذلك الشرط حث أو منع والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه 
سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض أو طهر تطلق في الحال طلقة في مرة» ومن الأصحاب من لم يستئن غير هذه 
الثلاثة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين» وأنه موجب 
نصوص الإمام أحمد رحمه الله وأصوله (؟) . 

تعليقه بالكلام 

وإن حلف على غيره ليكلمن فلاناء ينبغي أن لا يبر إلا بالكلام الطيب» كالكلام بالمعروف ونحوه» دون 
السب ونحوه» فإن اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي» وفي جانب الإثبات أخصء كما قلنا فيمن 
حلف ليتزوجن ونظائره فإنه لا يبر إلا بكمال المسمى. 

ولو علق الطلاق على كلام زيد فهل كتابته أو رسالته الحاضرة كالإشارة فيجيء فيها الوجهان, أو يحنث بكل 
خا" 


تردد فيه أبو العباس» قال: وأصل ذلك الوجهان في انعقاد النكاح بكتابة القادر على النطق. 
)١(‏ فروع (ه/ ؟45) , ف (5/ )8١9‏ وانظر في الحلف برقم الفهرس العام (؟/ 2405 404. ,8١6‏ 


٠١/0 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





10 


(0) إنصاف (9/ ١٠ى)‏ » ف (؟/ ووم) .". (1) 


0١‏ "ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه فله أجر عتق عبد كامل عند جمهور العلماء» وذهب طائفة 
كأبي حنيفة ومالك إلى أن عتقه ناقص )١(‏ . 
وإذا ادعت جارية أن فلانا زوج سيدتما وطثها فالقول قوله: وهل يحلف؟ فيه نزاع» ولا يحل أن يجحد أنه 
وطئها إن كانت صادقة, والولد رقيق تبعا لأمه إن لم يقر بوطئها (؟) . 
ولا تصير الزوجة فراشا إلا بالدخول» وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب (9) . 
ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان» فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من 
هذه الرواية أن الزوجة لا تكون فراشا إلا بالدخول؛ واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي 
الدين» قاله ابن نصر الله في حواشيه (54) . 
وتتبعض الأحكام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبي يا سودة" وعليه نصوص أحمد (ه) . 
ومنها: أنه لا أثر لشبه مع فراش» ذكره جماعة من الأصحاب: وقدمه في الفروع» واختار الشيخ تقي الدين 
تبعض الأحكام بقوله - صلى الله عليه وسلم - "احتجبي يا سودة" (5) . 
ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه. فلا ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن يدعي الاستبراء» 


وق بمينه وجهان .. 


. )"907/5( ف‎ 2)531١( مختصر الفتاوى‎ )١( 
7917/5١ (9؟) خخقصر الفقاوى (.) ع ف‎ 
. (؟) اختيارات (78؟) » ف (07/95؟3)‎ 

(:) الإنصاف (568/9) , ف (2707/5) . 


(5) اختيارات (7178) » ف (29107/9) . 


(1) المستدرك على مجموع الفتاوى 7/0 





(1) إنصاف (9/ ى 59 .". (1) 


5-'"وإن كان الموسر القريب ممتنعا فينبغي أن يكون كالمعسر, كما لو كان للرجل مال وحيل بينه 
وبينه لغصب أو بعد» لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع. 
وعلى هذا فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض إذا كان له وفاء. 
وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في أب وابن القياس أن على الأب السدسء إلا أن الأصحاب تركوا 
القياس لظاهر الآية» والآية إنما هي للرضيع وليس له ابن فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره» فإن من له ابن 
يبعد أن لا تكون عليه نفقته» بل تكون على الأب فليس ف القرآن ما يخالف ذلكء وهذا جيد على قول ابن 
عقيل حيث ذكر في التذكرة أن الولد ينفرد بنفقة والديه )١(‏ . 
وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج» وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف ولا 
تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتما وهو اختيار القاضي في المجرد وقول الحنفية لأن الله تعالى يقول: 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
بالمعروف 4 [1/7137] فلم يوجب لمن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف 
وهو الواجب بالزوجية وما عساه يتجرد من زيادة خاصة للمرتضع كما قال في الحامل #ووإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن * [55/5] فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذى بماء وكذلك 
المرتضع وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين حتى لو 
سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخرء كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية» فأما 


إذا كانت بائنا وأرضعت له 


)5( .". )»41 /9( اختيارات (078؟) ,ف‎ )١( 


١-"وأما‏ الصبي ا مميز: فيخير تخيير شهوة حيث كان كل من الأبوين نظير الآخر وم ينضيط في 
حقه حكم عام للأب أو الأم» فلا يمكن أن يقال: كل أب فهو أصلح للمميز من الأم» ولاكل أم فهي 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى هل.ه 
إفة6 المستدرك على مجموع الفتاوى وام 





أصلح له من الأب» بل قد يكون بعض الآباء أصلح؛ وبعض الأمهات أصلحء وقد يكون الأب أصلح في 
حال؛ والأم أصلح في حالء فلم يمكن أن يعتبر )١(‏ أحدهما في هذاء بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من 
الأب؛ لأن النساء أرفق بالصغير» وأخبر بتغذيته وحمله وتنوعه وتنويله» وأصبر على ذلكء وأرحم به» فهي 
أقدر» وأخبر» وأرحم» وأصبر في هذا الموضع فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع. 

ولكن بقي تنقيح المناط: هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة» أو لكون 
النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال؟ 

وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل: أم الأم؛ وأم الأب» والأخت 
من الأم» والأخت من الأبء ومثل العمة والخالة ونحو ذلك» هذا فيه قولان» هما روايتان عن أحمد» وأرجح 
القولين في الحجة» وتقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم؛ وخالة الأب على 
خالة الأم» وهو الذي ذكره الخرقي في مختصرهء وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من 

لفق 

وعلل ذلك من علله -كأبي الحسن الآمدي- في مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم؛ فإن قرابتها فيها رحم 
وتعصيب» بخلاف قرابة الأم فإن فيها رما بلا تعصيبء فأم الأب مقدمة على أم الأم, والأخت من 


م كه 


4"''وإذا اجتمعت حدود لله عز وجلء فإن كان فيها قتل استوي وحده., قال في المغني: لا يشرع 
غيره» وإلا تداخل الجنسء فظاهره لا يجوز إلا حد واحد» قال أحمد: يقام عليه الحد مرة لا الأجناس. 
وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة» وف "البلغة" فقطع واحد على الأصح. وفي المستوعب رواية: إن 
طالبوا متفرقين قطع لكل واحدء قال أبو بكرء هذه رواية صالح» والعمل على خلافهاء ثم قال شيخنا: قول 
الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أتما أحكام؛ 
وعلى ذلك نص الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت» فأثبت فيه تحريمين )١(‏ . 
لا تعتبر الموالاة في الحدود» قال الشيخ تقي الدين: وفيه نظر (؟) . 
الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وتردد 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى هاو“ 





الشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك (”) . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل؛ 
وللإنسان أن يدفع مع الرَكب بل قد يجب إن احتيج إليه (5) . 

قوله تعالى: #إفأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت 

أو يجعل الله لمن سبيلا *4 ]4/١5[‏ قد يستدل على أن المذنب إذا 


. فروع (5/ ١61)ء ف (8/95هم)‎ )١( 
ف (5/ 9ه5؟).‎ ,.)١5١4 /٠١( (؟) إنصاف‎ 
.)١59/5( ف‎ 2)١158/١١( إنصاف‎ )( 


(4) إنصاف /1١(‏ 159) , ف (؟/ 859) وتقدم هذا النقل.". )١(‏ 


65'لم يعرف فيه حكم للشرع فإنه يمسك ويحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه )١(‏ . 


باب حد الزنا واللواط 


وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره» وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية (؟) . 

ونقل ابن منصور: لا نفي إلا للزاني والمخنث» قال القاضي: نفيه دون سنة» واحتج به الشيخ تقي الدين» 
وبنفي عمر لنصر بن حجاج (؟) . 

ومن وطيئع أمة امرأته فعليه الحد» وهل يلحقه نسبه؟ على روايتين» قال الشيخ تقي الدين: إن ظن جوازه لحقه 
وإلا فروايتان فيه وي حده (5) . 

أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه بلا نزاع إن كان عالماء وأما إذا كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة من 
الأصحاب: إن كان يجهله مثله فلا حد عليه؛ وقال الشيخ تقي الدين (5) . 

لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تمديد أو منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهماء 
وعنه تحد المرأة» وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله» وقال بناء على أنه لا يباح 


)00 المستدرك على مجموع الفتاوى هله ١٠١‏ 





الفعل بالإكراه بل القول (5) . 


. )259 /59( اختيارات (598) » ف‎ )١( 

(0) الإنصاف .)١071/١٠١(‏ ف (5560/5). 
(0) إنصاف 2)١٠١ /٠١(‏ ف .)"5١/5(‏ 
(:) إنصاف 2)559/١١(‏ ف .)5"51١/5(‏ 
(5) إنضاف ١‏ 48 )ع ف ا 0 


(5) إنصاف ,)18*/١١(‏ ف (0/5جس) .". (1) 


5 "وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المرتد إذا قبلت توبته ساغ تعزيره بعد التوبة )١(‏ . 
إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف (؟) . 
وفعلها فإنه يعزر» وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير أيضا كما لو شتم نفسه أو سبها قاله 
القاضي» ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب التعزير» قال الزركشيء ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا على 
ما قاله أبو العباس ابن تيمية في شارب الخمر» يعني في جواز قتله» وفيما إذا أتى حدا في الحرم فإن بعض 
الأصحاب قال: يغلظ» وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك (”") . 
وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع: ويحتمل كلام الإمام أحمد والخرقي ألا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا 
من جنسهاء ويجوز أن يزيد على حد من غير جنسهاء فعلى هذا ماكان سببه الوطء يجوز أن يجلد مائة إلا 
سوطا لينقص عن حد الزناء وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود وإليه ميل الشيخ تقي الدين. 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعزر بما يردعه كعزل متول» وقال: لا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغه فلا 
يقطع بسرقة دون نصاب ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه» وقال: هو رواية عن الإمام أحمد» واختيار 
طائفة من أصحابه» وقد يقال بقتله للحاجة» 
وقال: يقتل مبتدع داعية» وذكره وجها لمالك رحمه الله ونقله إبراهيم 


)١؟١-١1١4‎ /5( فيها زيادات كثيرة وجامعة لما تفرق أو أكثره» وانظر الفروع‎ )"١7-+.٠0( اختيارات‎ )١( 


٠١5/8 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل طن" 
)١(‏ كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد, وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا يوجب القطع والجناية على الناس بما لا 
قصاص فيه والقذف بغير الزنا ونحوه. 


(5) إنصاف /١١(‏ 89؟) , ف (5/ الام) .". (1) 


0-"ضربه» فهنا الوجوب أوجه وهذا معنى قوله: #وهم ينتصرون» فالانتصار قد يكون مستحبا 
تارة» وقد يكون واجبا أخرىء, كالمغفرة سواء )١(‏ . 
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان» وتضمن كل واحدة ما أتلفته على الأخرى. 
ولكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما تمحبته كل طائفة من الأخرى تساوتاء كمن جهل قدر امحرم 
من ماله أخرج نصفه والباقي له. 
وقال أيضا: أوجب الأصحاب على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف. 
وقال أيضا: وإن تقاتلا تقاصاء لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور (؟) . 


باب حكم المرتد 

والمرتد: من أشرك بالله تعالى» أو كان مبغضا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما جاء به اتفاقاء أو ترك 
إنكار منكر بقلبه» أو توهم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار» أو أجاز ذلك» أو 
أنكر مجموعا عليه إجماعا قطعياء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ومن شك في 
صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد, وغذا لم يكفر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - الرجل الشاك في قدرة الله على إعادته» لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة (*) . 


.)8007/١( فروع (5/ 159 ١6٠)ء ف (5/59ل2) وف‎ )١( 
. )885 مختصر وفيه زيادة ف (؟9/‎ )89٠ /١١( (؟) إنصاف‎ 


() اختيارات (037") وفروع (5/ )١58‏ وإنصاف /١١(‏ 295) فيه زيادة ف (5/ 210) .". (5) 


١١١/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١5/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





4" "تسمع قبل الدعوى؛ فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح من المذهب أتما لا تسمع قبل 
الدعوى.. وسمعها القاضي في التعليق وأبو الخطاب في الانتصار والمصنف في المغني» إن لم يعلم به» قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: هو غريب» وذكر الأصحاب أنما تسمع بالوكالة من غير خصم, ونقله مهناء قال الشيخ 
تقي الدين رحمه الله: تسمع ولو كان في البلد» وبناه القاضي وغيره على جواز القضاء على الغائب. اه. 
«والوصية مثل الوكالة» » قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الوكالة إنما تنبت استيفاء حق أو إبقاءه )١(‏ . 
وتسمع البينة قبل الدعوى في كل حق لآدمي غير معين: كالوقف على الفقراء» أو على مسجدء أو رباط» أو 
وصية لأحدهماء قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناسء والمتكلم فيهم (؟) . 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه 
بلا خصمء قال: وقد ذكره قوم من الفقهاء»ء وفعله طائفة من الفقهاء» وفعله طائفة من القضاة» ولم يسمعها 
طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية. 
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعي 
عليه فإن المشتري المقر بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعي شيئا ولا يدعى عليه شيء, وإِنما غرضه 
تثبيت الإقرار والعقد, والمقصود ماع القاضي البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع 
على أحد؛ لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل؛ فيكون هذا الثبوت حجة 


.)54١9/5( ف‎ ,.)555/1١١( إنصاف‎ )١( 


(؟) إنصاف /١ ١(‏ 1 وفروع )5 2" )00( 


649'قال القاضي: ويقول في كتابه: شهدا عندي بكذاء ولا يكتب ثبت عندي» لأنه حكم 
بشهادتمما كبقية الأحكام, وقاله ابن عقيل» وغيره» قال الشيخ تقي الدين: والأول أشهر؛ لأنه خبر بالثبوت 
كشهود الفرع؛ لأن الحكم أمر ونمي يتضمن إلزاما اه )١(‏ . 
قوله: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابه هذا من قضاة المسلمين وحكامهم. 
قال الشيخ تقي الدين: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل» وقد يخبر المكتوب إليه قال الأصحاب فق 
شهود الأصل يعتبر تعيينهم (؟) . 


١171/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





قال الشيخ تقي الدين في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة» وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم 
هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه. أم إلى واحدء أم يكتفي بالكتاب المختوم» أو يقبل الكتاب بلا ختم ولا 
شاهد, على أربعة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره. 

نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه (؟) . 


باب القسمة 


أحمد في رواية الميمون» وذكره الأكثرون من 
فيقال على هذا: إذا وقف قسطا مشاعا مما لا يمكن قسمة عينه فأنتم بين أمرين: إما بيع النصيب الموقوف 


(؟)إنضات 0 وم نك ةا 
(؟) إنصاف /١١(‏ 554) .2 ف (5/ .)47١‏ 


(5) إنصاف )29107/١١(‏ , ف (9/ 48.0) .". (1) 


١-"وجوابه:‏ إما الفرق» وإما الالتزام. 
أما الفرق فيقال: الوقف منع من نقل الملك في العين» فلا ضرر ف شركة عينه. 
وأما الشركة في المنافع فيزول الضرر بالمهايات أو المؤاجرة عليها. 
والالتزام: أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزا تقديما لحق الشريك» كما لو طلب قسمة العين وأمكنء فإنا 
نقدم حق الإفراز على حق الوقفء ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف, وإن قلنا: القسمة بيع 
ضرورة» فقد نص أحمد على بيع أشياء تابعة في الوقف والاعتياض عنها. 
ومن تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف عليه هذا. 
ولو طلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر عليهاء ذكره الأصحاب ولو في الوقفء ولو طلب ادهم العلو 


١/7/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل يجب؛ بل يكرى عليهما على مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 

وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة» بدون إذن شريكه مدة 
فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة؛ لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر 
رضى أن ينتفع بما. 

وعلى قياس ذلك كل من اكترى مال غيره بغير إذنه. 

ويلزم إجابة من طلب المهايأة بالزمان والمكان. 


ولو استوق أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنه". )1١(‏ 


١‏ "قال أبو العباس: وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلفء وللإمام فله أن 
يسقطها وهذا أحسن )١(‏ . 
ولو قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال لكان متوجها؛ لأتمما أقيما مقام الرجل 
في التحمل. 
وتثبت الوكالة ولو في غير المال بشاهد ويمين وهو رواية عن أحمد 
والإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة بدليل الأمة السوداء في الرضاعء فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - "أن المرأة أخبرته أنما أرضعتهما" فنهاه عنها من غير سماع من المرأة» وقد احتج به الأصحاب 
في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاعء فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة» يؤيده: 
أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه (؟) . 
وقال ابن القيم رحمه الله في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف الراهن والمرتمن في قدره فالقول قول المرتمن 
مع بمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة» وخالفه الأكثرون ومذهبه أرجح, واختاره 
شيخنا رحمه الله (9) . 
قال الأصحاب: ومن ادعى أنه اشترى أو أتمب من زيد عبده» وادعى آخر كذلكء أو ادعى العبد العتق» 
وأقاما بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين وإن علم التأريخ» وإلا تعارضتا فيتساقطان أو يقتسماه, أو يقرع 
على الخلاف؛ وعن أحمد: تقدم بينة العتق. 


)00 المستدرك على مجموع الفتاوى ١/5/5‏ 





(1) اخيارات عدم يدف 9/0 )1 
(؟) اختيارات (958)ء ف (59/ 4757). 


(8) الطرق المككبية 10 يف 0 9ع "00 


؟ "أو استعيرت أو زالت يده عنه بغير حق» كما لو شهدت له أنه ١‏ يزل ملكه عنه إلى أن مات 
فإنه يحكم به للورئة حتى تقوم حجة بما يخالف ذلك. 
وكذلك هناك يحكم للذي كان حائزا إلى حين زوال حوزه؛ كزوال الملك؛, ولا أعلم في هذا خلافاء ولا ينبغي 
أن يكون فيه خلاف, فإن الغاصب والمستعير وغيرهما إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه لم يزل ملكه 
إلى حين الغصبء مثلا احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهم» وإلا فالأصل بقاء الملك» وقد علم أن زوال اليد 
بالعدوان فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف من مستندها ما يصلح مستندا له من زوال اليد المحققة والانتقال إلى 
يد عادية» أما هذه البينة أو غيرها فلا يكلف رب البينة بقاء الملك إلى حين الدعوى لتعذر ذلك أو لعسره 
وفيه معونة عظيمة لكل سارق وناهب. 
يوضح ذلك أن الحاكم يحكم باستصحاب اليد وبغيرها من الطرق التي تفيد غالب الظن» والشاهد لا يشهد 
إلا بالعلم؛ لأن الحاكم لا بد له من فصل الحكومة فيفصلها لأقوى الجانبين حجة )١(‏ . 
قال أحمد في رواية حرب: من كان أخرس فهو أصم لا تحوز شهادته قيل له فإن كتبها؟ قال: لم يبلغني في هذا 
شيء» واختار الجد قبول الكتابة» ومنعها أبو بكر. 
وقول أحمد: فهو أصم لا تحوز شهادته» يقتضي أنه منع شهادته لعدم سماعه فهذا منتف فيما رآه. 
قال الأصحاب: تجوز شهادة الأعمى في المسموعات (؟) وفيما رآه 


19) عتتصر الفداوقي 2 ). ف( 4514). 


(؟) عبارة الفروع: 0 


١91/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
١9/6/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ (0 





١-"الدين‏ باق في ذمة الغريم إلى الآن» بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق 
الحق إجماعا )١(‏ . 


فصل 


ذكر القاضي أن لكلاف عند الأصحاب في الشهادة شهادة الصبيان على الجراح الموجبة للقصاصء فأما 
الشهادة بالمال فلا تقبل» قال الشيخ تقي الدين: وهذا عجيب من القاضي؛ فإن الصبيان لا قود عليهم, وإِنما 
الشهادة بما يوجب المال» ذكره في القواعد الأصولية (الإنصاف /١7‏ 8*) . 

وقال شيخنا في الذمي إذا زنا بالمسلمة قتل» ولا يرفع عنه القتل الإسلام» ولا يشترط فيه أداء الشهادة على 
الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره هذا نص كلامه (؟) . 

وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة في الوصية ويحلفوا إذا شهدوا 
وهذا قول جمهور السلف وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد» وعليه يدل القرآن والسنة. 

وهذا مبني على أصل وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال 
(9). 


قال شيخنا رحمه الله: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتمم في هذا الموضع (4) وهو ضرورة يقتضي هذا التعليل 


قبوها في كل ضرورة حضرا وسفرا. 


.)575/5( إنصاف (١١/؟77١؟) وتقدمت ف‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية (؟١١5)‏ وتقدم ف (5/ 1714) . 

(؟) مختصر الفتاوى )5٠05(‏ »2 ف (5/ 4586). 

(8) يعي ق السشر إذا لل بيوجد اعد من السلمين انظر الظرف اللكمية )"ارا 


4 ١-"قال‏ الشيخ: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغيره» محتجا به وهو في الناسخ وا منسوخ لذن عبيك» 
أن رجلا من المسلمين خرج فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين: فدفع إليهما ماله» ثم قال: ادعوا لي 


٠١1/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





من أشهده على ما قبضتماه» فلم يحد أحدا من المسلمين في تلك القرية فدعوا أناسا من اليهود والنصارى 
فأشهدوهم على ما دفع إليهما وذكر القصة فانطلقوا إلى ابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد 
ترك من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين ثم أمر أهل المتوق أن يحلفوا أن شهادة 
اليهود والنصارى حقء فحلفوا فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهودي والنصراني 
وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه )١(‏ . 

قال شيخنا رحمه الله: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب 
يقتضي أنما لا تعتبر» وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم (؟) . 

وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين» وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل» من الفساق عند 
الضرورة إذا لم يحد عدول ونحو ذلكء وأما قبول شهادة الفاسق فهذا لم يقله أحد من المسلمين (*) . 

وقوله تعالى: #وممن ترضون من الشهداء©» [7/15] يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من 
رضوه شهيدا بينهم ولا ينظر إلى عدالته» كما يكون مقبولا عليهم فيما اتمنوه عليه. 

وقوله تعالى: في آية الرجعة والوصية «إاثنان ذوا عدل منكم» 


)١(‏ الطرق الحكمية (؟95١)2,‏ ف (5/ 5؟1). 
)١(‏ الطرق الحكمية )١957(‏ » ف (5/ 555). 


(0) مختصر الفتاوى (04) » ف (؟/ 0؟4) .". (1) 


١‏ -"قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظر؛ فإن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في 
ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد. 
قال الأصحاب: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده. 
قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد. 
وقد يقال: بل )١(‏ وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته (؟) 
4 
وإذا حجر الولي على المأذون له فأقر بعد الحجر. قال القاضي وغيره: لا يقبل. 


)00 المستدرك على مجموع الفتاوى هه .؟ 





وقياس المذهب صحة إقراره مطلقاء كالحاكم والوكيل والوصي بعد العزل» لأن الحجر عندنا يتبعض (5) . 
فصل 


ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره» إلا أن يذكر شبهة تحري بما العادة. 
وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك اعترف بالزوجية وطلق على مائتي درهم لم 
ييطل حقها بل هو باق في ذمته لها أخذه منه (ه) . 


)١(‏ في الإنصاف قال: وقد يقال: بلى. 
(؟) وفي الإنصاف وضمن قيمته. 
(؟) اختيارات (/951) » ف (5707//9) . 


(:) اختيارات (/951) ,» ف (1707/5) . 


(5) مختصر الفتاوى (504) » ف (458/9) .". )١(‏ 


5 "'ومتى ثبت نسب المقر له من المقر ثم رجع المقر وصدقه المقر له فهل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان 
حكاهما في الكافي. 
وقال أبو العباس: إن جعل النسب فيه حقا لله تعالى فهو كالحرية وإن جعل حق آدمي فهو كلا مال. 
والأشبه أنه حق آدمي كالولاء. 
ثم إذا قبل: الرجوع عنه لحق الأقارب الثابت من الحرمية ونحوها هل يزول؟ وكذلك لو تراضيا عن التصادق 
على النكاح فالمصاهرة الثابتة هل تزول أو تكون كالإقرار بالرق؟ تردد نظر أبي العباس في ذلك. 
فأما إن ادعى نسبا ولم يثبت لعدم تصديق المقر له أو قال: أنا فلان ابن فلان» وانتسب إلى غير أب معروف» 
وقال: لا أب لي» أو لا نسب ليء ثم ادعى بعد هذا نسبا آخرء أو ادعى أنه له أبا فقد ذكر الأَصحَاب في 
باب ما علق من النسب أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه فكذلك غيره لأن هذا النفي والإقرار 
بمحل ومنكر لم يثبت به نسب» فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاء كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذب إذا لم يجعله 


1١9/0 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





لبيت المال فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه» وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره بناء على 
أن الإقرار المكذوب وجوده كعدمه. 

وهناك على الوجه الآخر يجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول فيحكم بالحرية لحريته وبالمال ليثبت المال. 

وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب فيقبل به الإقرار ثابتا. 

وسر المسألة: أن الرجوع عن الدعوى مقبول؛ والرجوع عن الإقرار غير مقبول. 


والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا حق لآدمي هو من باب". )1١(‏ 


7١-"الدعاوي‏ فيصح الرجوع عنه» ومن أقر بطفل له أم فجاءت أمه بعد موت المقر تدعي زوجته 
فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية» فهنا حمل على الصحة وخالف الأصحاب في ذللكء 
ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت» وسأل إحلاف خصمه فله ذلك في أصح قولي العلماء. 
ولا يشترط في صحة الإقرار كون المقر به بيد المقر. 
والإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء كقوله تعالى: «إقالوا أقررناء» ]1/8١[‏ ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه صح. 
ومن أنكر زوجية امرأة فأبرأته ثم أقر بم كان أو عليه ولاء بنسب له طلبه بحقها. 
ومن أقر وهو مجهول النسب لوارث حي أخ أو عم فصدقه المقر له وأمكن قبل» صدقه الولي أو لا» وهو قول 
أبي حنيفة وذكره الجد تخريجا. 
وكل صلة كلام معتبرة له للاستثناء» وغير المتقارب فيها متواصل» والإقرار مع استدراك متواصل وهو أحد 
القولين, 
ولو قال في الطلاق أنه سبق لسانه لكان كذلكء» ويحتمل أن يقبل الإضراب المتصل )١(‏ . 
وإن قال: غصبت هذا المال من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمروء وقيل: لا يغرم 
قيمته لعمروء وقيل: لا بإقرار مع استدراك متصل واختاره الشيخ تقي الدين (؟) . 


.)1707/5( اختيارات (/559-8503) , ف‎ )١( 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى هه 





)١( .". )458/5( ف‎ » )1917/1١7( إنصاف‎ )١( 


"و «أخذتما» و «قبضتها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الماء ترجع إلى المذكور» ويتخرج أن يكون 
مقرا بالمائة على رواية في قوله: «كان له علي وقضيته» . 
ثم هل يكون مقرا بما وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. 
والصواب في الإقرار المعلق بشرط: أن نفس الإقرار لا يتعلق, وإِنما يتعلق امقر به» لأن المقر به قد يكون معلقا 
بسبب قد يوجبه» أو يوجب أداءه دليل يظهره. 
فالأول كما لو قال مقر: إذا قدم زيد فعلي لفلان ألف» صح.ء وكذلك إن قال: إن رد عبده الآبق فله ألف 
ثم أقر بما فقال: إن رد عبده الآبق فله ألف صح. 
وكذلك الإقرار بعوض الخلع لو قالت: إن طلقني أو عفا عني فله عندي ألف وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه 
التحكيم. 
ولو قال: إن حكمت علي بكذا التزمته. . لزمه عندنا فلذلك قد يرضى بشهادته وهو في الحقيقة التزام» وتركية 
للشاهد» ورضى بشهادة واحد. 
وإذا أقر العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله قبل منه على المذهب. 
وإذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك» كالرهن والإجارة ولا بينة» قال الأصحاب: م يقبل 
ويتوجه أن يكون القول قوله؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة فما أقر بما يوجب التسليم 
كما في قوله: «كان له علي ألف وقضيته» » ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه 
فكذلك ف الإقرارات. والقرآن يدل على ذلك ف آية الدين» وكذا لو أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك.". 
0( 


9- "لم يكن عارفا بالله معنى وبصفاته أجمع؛ فلما وصفهم بالإيمان» عند معرفتهم لما ورد من الشرع, 
ثبت أنه لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع. قال الأستاذ أبو إسحاق: والتعويل على الجواب 
الأول» فإن فيه الكشف عن المعنى. 
قال أبو المعاليى: «فمن أثبت هذه الصفات السمعية» وصار إلى أتما زائدة على ما دلت عليه دلالات العقول» 


٠71١/5 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١/0 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





استدل بقوله تعالى: «إما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» [ص: 5] » وذكر أنمم قرروا ذلك بتخصيص 
آدم بالخلق» وبأنه ثنى اللفظء وكلاهما يمنع من حمله على القدرة» وتكلم على ذلك إلى أن قال: «والذي يحقق 
ما قلناه» أن الذي ذكره شيخنا أبو الحسن والقاضيء ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين» على ما 
عداهما من الصفات» ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية» لا يدل مقتضى العقل عليهاء وإنما يتوصل 
إلنها عا فنشرظ أن يكون الستمع بمقتطرها يه وليس فيما استدل به الأصحاب قطع؛ والظواهر المحتملة لا 
توجب العلم» وأجمع المسلمون» على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل 


أو جمع؛ وليس في اليدين» على ما قاله شيخناء نص لا يحتمل التأويل» ولا إجماع, زوق ا 


١-"الأستاذ‏ أبو بكر في كتاب الانتصار عن بعض الأصحاب أنه قال لله سبحانه وتعالى مائية ثم 
فسرها بصفاته التي تفرد بما عن المخلوقات من العلم المحيط والقدرة الكاملة والإرادة النافذة وغير ذلك من 
تقدسه عن سعات الحدث ومن الكرامية من أثبت لله كيفية ومائية فغن عنوا بالمائية ما أشار إليه القاضي 
والأستاذ وما أراهم يريدون ذلك فيبقى بيننا وبينهم الاختلاف في الاسم فنحن نقول المائية تقتضي الجنس 
والكيفية تقتضي الكمية والشكل ويتعالى الله عن ذلك فإنه ليس نوعا لجنس ولا جنسا لنوع بل هو الأحد 
الست 70 


0١‏ "أن مخالف الحق من أهل الصلاة يكفر أولا قال قال أبو الحسن الأشعري في أول كتاب مقالات 
الإسلاميين اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء ضلل بعضهم بعضا فصاروا فرقا متباينين 
إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم قال فهذا مذهبه وعليه أكثر الأصحاب ومن الأصحاب من كفر المخالفين 
قال فأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال لاأرد شهادة كل أهل الأهواء والأقوال إلا الخطابية 


فإنهم يعتقدون حل". (7) 


١‏ ١-"الثاني‏ لأنمم قد قالوا خالق ورازق موصوف به فيما لم يزل ولا مخلوق ولا مرزوق لتحقق الفعل 
من جهته وقد تقول العرب سيف قطوع وخبز مشبع وماء مرو وإن لم يوجد منه القطع لتحقق الفعل منه 


889/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
7/5/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
4/8/5 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





واستدل بعض أصحابنا بأنه موصوف ف الأزل بالربوبية ولا مربوب وبالألوهية ولا مألوه وعلى قياس هذا 
النزول إلى السماء وامجيء في ظلل من الغمام ووضع القدم في النار فإن قيل فقد قال أحمد في رواية حنبل هو 
على العرش كيف شاء وكما شاء وصفات الذات لا تدخل نحت المشيئة قيل راجعة إلى خلق العرش لا إلى 


+ ١-"لا‏ يسمى إدراكا الثاني أن الاسم إنما يوضع لما يكون معلوما للواضع والعرب ما كانوا يتصورون 
إلا رؤية الشيء المحدود أما عند الخصم فلأن الرؤية لا على هذا الوجه مستحيلة وأما عندنا فإنه وإِن أمكن ألا 
يكون كذلك لكنه ما كان معلوما للعرب ولا متصورا لهم وإذا ثبت ذلك ثبت أتحم لم يستعملوا الإدراك إلا 
لرؤية الشيء الذي في جهة فثبت بما ذكرناه أن الإدراك لو أفاد الرؤية لأفاد رؤية الشيء المتناهي وهذا هو 
المراد من قول قدماء الأصحاب الإدراك هو الإحاطة بالمرئي وإذا ثبت أن الإدراك لا يفيد ! رؤية مخصوصة لم 
يلزم من نفي الإدراك نفي مطلق الرؤية لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وأما قوله العرب لا تفرق بين 


الرقية وين الادرل" ب 10) 


4 ١-"وكان‏ لعمر مجلسان في كل يوم مجلس لكبار الصحابة ومشايخهم ومجلس لشباتهم وكان يأمر ابن 
عباس أن يحضر مع كبار الصحابة مجلسه فكانت إذا ألقيت عليهم مسألة يجيبون فيها قال لابن عباس غص 
يا غواص دس يا دواس إذا أجاب ابن عباس بجواب صوبه وقرره وإذا تقرر أن تأويل الصحابة مقبول فتأويل 
ابن عباس أولى بالاتباع والقبول فإنه البحر العباب وبالتأويل أعلم الأصحاب فإذا صح عنه تأويل الاستواء 
بالاستقرار وضعنا له الحد بالإبمان والتصديق وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستواء وقلنا إنه ليس باستقرار 


يتعقب تعبا واضطرابا بل هو كيف شاء وكما يشاء والكيف فيه مجهول والإجان به". (") 


ه؛ ١-"جواز‏ بيع المقاثي» وأنه إذا بدا الصلاح في بعض ثمر البستان بيع ذلك النوع؛ بل بيع ذلك 
الجنسء» بل بيع جميع الأجناس التي في البستان» إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضرر» كما في تأخير بيع الثمر بعد بدو الصلاح. والبيع الذي يحتاج الناس إليه لم تحرمه الشارع» بل أوجب 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 7957/9 


(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 454/4 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 407/5 





فيه وضع الجوائح» وإنما نمى عما لا يحتاج إليه. 

فصل 

ولو اكترى أرضا للزرع فزرعهاء ثم أصابما غرق أو آفة من غير الشرب» فلم تنبت فالمنقول عن أحمد أنه يلزمه 
الكرى؛ بخلاف ما لو غرقت في وقت زرعهاء فلم يمكنه الزراعة» فإنه لا يلزمه الأجرة» لتعذر التسليم» وهكذا 
نقل عن مالك. 

00 الأصحاب بين هذه الضورة وبين .ضورة انقتطاع الام رأند هناك تعطلت. للتفعة الأستحقة بالعقدة 
وهنا تلف مال المستأجر» فأشبه مالو تلف ماله في الدار المؤجرة» فإن المؤجر لا يضمن ما تلف للمستأجر في 
العين المؤجرة» كما لو سرق ماله الذي على الدابة المكتراة. 

وم أقف بعد على لفظ أحمد في هذه المسألة» وقياس نصوصه وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابت العين 
آفة عطلت منفعتها انفسخت الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء والموت» فإنه إذا 
أصاب الأرض غرق تعذر معه نبات الأرض فقد تعطل نفعهاء وكذلك لو أصابما حريق أو ركبها جراد يمتنع 


معه نبات الزرع فقد تعطل نفعهاء كما تعطل بغير ذلك؛ ولكن لا يضمن المؤجر". )١(‏ 


:1 1-6 إلا 5 اب ف معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» تحقيق: على محمد البجاوي» "القاهرة" 
١ 38‏ . 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» دار الشعب»ء القاهرة» ١9515‏ م. 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لملأ علي القاري» تحقيق: محمد الصباغ, دار الأمانة» بيروت» .١*91١‏ 
- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشيق (ضمن "الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية") جمع: 
محمد عزير خمس وعلي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة .١ 57٠‏ 

- الإسماعيلية: تاريخ وعقائد» لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» لاهور .١ 1٠05‏ 

- الأشراف على مذاهب أهل العلم, لابن المنذر» تحقيق: محمد غريب سراج الدين» قطر 5 .١ 5١‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ط. القاهرة» م/7”5١.‏ 

- اصطلاحات الشيخ محبي الدين ابن عربي» (طبع ملحقا بكتاب "التعريفات" للجرجاني) تحقيق: فلوجل؛ 
ط. ليبزيج» ١845‏ م. 


٠1/١ جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس‎ )١( 





- اصطلاحات الصوفية» لعبد الرزاق القاشاني» تحقيق: سبرنجر» كلكتا (الحند) 4 ١85‏ م. 

- الأنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطافء للأمير الصنعاني» تحقيق: عبد الرزاق البدرء 
ط. المدينة المنورة» .١ 7١‏ 

- الأصلء محمد بن الحسن, تحقيق: أبي الوفاء الأفغانى» حيدر آباد .١5/85‏ 

- أصول الجصاصء |الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس] » تحقيق: سعيد الله القاضي, لاهور ١9/١‏ م. 
- أصول السرخسي» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» القاهرة 1/7 .١‏ 

- أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصورء القاهرة .١ 5٠085‏ 

- أصول مذهب الأمام أحمد, للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الرياض ١791‏ . 

- الاعتصام؛ للشاطبيء القاهرة: المكتبة التجارية. 

- الأعلام» للزركلي» الطبعة الخامسة» بيروت ١9/٠١‏ م. 


د إعلام الوقفين عن رب العاللين»؛ لأين القبي تحقيق عبن عي الدين غيل اليف القاهرة 1974" (1) 


7 ١-"المسألة‏ الخامسة 
دار التكليف 
فالدنيا دار تكليف بلا خلاف, وكذلك البرزخ وعرصة القيامة» وإنما ينقطع التكليف بدخول دار الجزاء» وهي 
الجنة أو النار» كما صرح بذلك من صرح من أصحابنا وغيرهم» مستدلين بامتحان منكر ونكر للناس في 
قبورهم وفتنتهم إياهم؟ وبأن الناس يوم القيامة يدعون إلى السجود» فمنهم من يستطيع؛ ومنهم من لا يستطيع؟ 
وبأن من لم يكلف في الدنيا يكلف في عرصات القيامة. 
وهذا ظاهر المناسبة» فإن دار الجزاء لا امتحان فيهاء وأما الامتحان قبل دار الجزاء فممكن لا محذور فيه 
والامتحان في البرزخ لمن كان مكلفا في الدنياء إلا النبيين» ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم. 
وأما امتحان غير المكلفين في الدنيا -كالصبيان والمجانين- ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم: 
أحدهما: لا يمتحنون» وعلى هذا فلا يلقنون. وهذا قول القاضي وابن عقيل. 
والثاني: يمتحنون في قبورهم ويلقنون. وهو قول أكثرهم؛ حكاه ابن عبدوس" عن الأصحاب: وذكره أبو حكيم 
وغيره» وهو أصحء كما ثبت عن أبي هريرة» وروي مرفوعا أنه صفى على طفل لم يعمل خطيئة قطء فقال: 


805/7 جامع المسائل لابن تيمية - عزير 'شمس‎ )١( 





"اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر" )١(‏ . 


)١( عن وائلة بن الأسقع.".‎ )١ 453( أخرجه أحمد (431/9) وأبو داود (8907) وابن ماجه‎ )١( 


"مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال؟ وهذا 
فيه قولان للعلماء» يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم مثل: أم الأم. وأم الأب» والأخت 
من الأمء والأخت من الأبء ومثل: العمة والخالة» ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 
وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من الأب على الأخت من الأم؛ وخالة الأب 
على خالة الأم. وهو الذي ذكره الخرقي في "مختصره" (1) وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. 
وعلل ذلك من علله -كأبي الحسن الآمدي- في مثل تقديم خالة الأب على خالة الأم فإن قرابتها فيها رحم 
وتعصيب» بخلاف قرابة الأم» فإن فيها رحما بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأم. والأخت من الأب 
مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على الخالة. كما يقدم أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم 
فالأخ للأب أولى من الأخ للأم؛ والعم أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من أقارب الأم 
بحال» وإن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة» أو مدلية بعصبة أو وارث» فإن عدموا 
فالحاكم. 
وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد. فلو كانت 
جهة الأمومة راجحة لترجح رجالا ونساؤهاء فلما لم يترجح رجالا بالاتفاق فكذلك نساؤها. 


)5( .". )49 5 :475/11( انظر "المغني"‎ )١( 


8 "قال أبو الخطاب وغيره: ومعلوم أثة لم يرد القول قوله على المدفوع إليفه ففيت أنه أراة في تحق 
الأمر. 


411١/78 جامع المسائل لابن تيمية - عزير مخمس‎ )١( 





قلت: هذا صريح في الرواية الأولى. 

وقال الخرقي )١(‏ في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا 
قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهاد, فيكون لعدم التفريط» كما هي الرواية. وكذلك قال القاضي وغيره. 
ويحتمل أن لا يقبل قوله في ذلك إلا ببينة أنه فعل» فلو صدقه لم يقبل» والله أعلم. هذا القول قول الخرقي» 
فيكون الخرقي إِنما تكلم في قبول قوله على الآخر. 

قلت: فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو محمد عموم كلام الخرقي» وإن النزاع في الموضعين 
فإنه قد يتكرر قضاء الدين» أما إذا صدقه في القضاء فيفرق بين أن يفرط أو لا يفرط, وحيتئذ لا تختلف 
مسألة الخرقي ومسألة مهنأ في قضاء الدين ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي قد يفرق 
الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر امجد. 

وقال الشيخ أبو محمد (؟) : وإن وكله في إيداع ماله فأودعه ولم يشهد, فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنكر 
المودع. 


. )1١ص( في "مختصره"‎ )١( 
)1( .". )75/9( أي ابن قدامة في "المغني"‎ )١( 


٠ه‏ ١-"قال:‏ وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الآمر» وهو أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي» لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة» فهي كالدين. وقال أصحابنا: لا يصح القياس على الدين» لأن 


قول المودع يقبل في الرد والحلاك» فلا فائدة هنا في الاستيئاق» بخلاف الدين. فإن قال الوكيل: دفعت المال 
إلى المودع فالقول قول الوكيل؛ لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه» فكان القول قوله فيه. 

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني» وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأصحاب: 
ففي دعوى الرد إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالكء وفي دعوى التلفيق بين ماله روايتان. 

وقال أبو الخطاب في الوكالة: وإن وكله في قضاء دين» فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد, فأنكر الغريم؛ ضمن 
الوكيك: 


751/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس‎ )١( 





قال المجد: بمذا قال مالك والشافعى. 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان» وهذا اختيار الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن» وهو 
ظاهر كلام أحمد في رواية الميموي. 

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يناقض ما اختاره في كتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في 


كناب الوكالة زآن السالةاعلل روايييف "10 


١١-"سنين‏ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرة في الصفات والكلام على مذهب أهل التأويل فيهاء 
التمس مني بعد ذلك بعض الأصحاب حكايتهاء فكتبتها إليهء مع أن الكتابة لابد فيها من نوع زيادة غير 
متعمدة ونقصان» لكن المنقوص كنثير» إذ الخطاب يحتمل من البسط ما لا يحتمله الكتاب» ومن الورع أن 
تنقص من الحكاية ولا تزيد فيها. 
وتلك المناظرة -مع ما اشتملت عليه من القواعد المقررة والأصول المحررة- لم تخرج مخرج تصنيف»ء وإن كان لا 
غرو في جعلها تصنيفا. 
وصورة ما كاتبت به الطالب: فإن الله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة» وكمل فطرتّهم بالنبوة» واصطفى 
من الملائكة رسلا ومن الناسء ليعلموا الأمم ما لم يكونوا يعلمونه» كما قال سبحانه وتعالى: (كما أرسلنا 
فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويركيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
ال ل 
ولم يبعث رسله بغير فطرته التي فطر عباده عليهاء ولا بإفساد عقوهم التي بما ينالون علم ما أنزله عليهم» بل 
بعث الرسل بتعليم ما تقصر عقوم عن دركه, لا ما تقضي عقوم بإحالته» وأمرهم بتقرير الفطر لا بتغييرها. 
ونهذا قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )١( ))١19(‏ » 
وقال في صفة المستحقين الرحمة: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 


.١81١ سورة البقرة:‎ )١( 


757/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير 'شمس‎ )١( 





(؟) سورة الأعراف: )١( .".١99‏ 


١‏ ١-"البراءة‏ من الآباء والأبناء والأقارب» ونبذ أهاليهم وراء ظهورهم, وبذل أموالهم» وخفض الجناح 
لهم والاثتمار لأمورهم؛ والجري تحت أحكامهم. وكل هذه الأحوال ما ينفر عنها البشر وتفر وتمل من تكلفهم 
فلولا أنمم صادقون فيما ادعوه» وصححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة وبراهين بينة تخرج ذلك عن حيل امحتالين 
ومخرقة الممخرقين» لما كان يوجب ظاهر فعلهم قبوله. 
ولو كان الخلق مكرهين في حياة واحد منهم لنفاذ أمره وقوته وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم 
يرجعون إلى ما شاءوا عليه» كما يرجع الملوك في الدنيا. فلما وجدنا الخلق جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن 
يزدادون في كل يوم لهم محبة وطاعة وولوعا بحم وجزعا على ما فاتم منهم من الرؤية والصحبة- دل ذلك على 
أنحم كانوا أنبياء من قبل الله صححوا دعواهم بمعجزات ظاهرة» وبراهين باهرة نيرة» وأخذوا قلوب الخلق - 
العالم والجاهل- بذلك. 
قال: فإن قال قائل: قد وجدنا من المفترين المدعين قد ظهروا في العالم» وصار لهم أتباع مثل أتباع الأنبياء» قلنا 
لحم: من هم؟ 
فلا يتهيأ أن يسموا أحدا له تبع ورسم قائم غير زردشت ومزدك وماني وبكافريد. 
قلنا له: زردشت ومزدك وبمافريد فإن ثلاثتهم ادعوا في زمانهم أن كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين 
إبراهيم؛ ولم يدع واحد منهم خلافا عليه أي على إبراهيم. فبريحه والانتساب إليه اجتمع له الأتباع والأصحاب: 


لا بسياستهم وسلطاتهم» ونم لم يشرعوا ديناء بل ادعى كل واحد منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم". ف 


5 ١-"يوافق‏ هذه الأصولء بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية علي إثبات الصانع؛ ودلائل ربوبيته 
وقدرته» وبيان آيات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النظار» فليس فيه . ولله الحمد . ما 
يناقض الأدلة العقلية التي بما يعلم صدق الرسول. 
ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف أكثرهم بأن من الطرق النظرية التي بما يعلم صدق الرسول ما لا يناقض 
شيئا من السمعيات. 


45/0 جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس‎ )١( 
١/5/9 جامع المسائل لابن تيمية - عزير شمس‎ )١( 





والرازني ممن يعترف بهذاء فإنه قال في تحاية العقول في مسألة التفكير في: المسألة الثالثة: في أن مخالف الحق 
من أهل الصلاة هل يكفر أم لا؟ . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في أول كتاب مقالات الإسلاميين: اختلف المسلمون . بعد نبيهم . في أشياء 
ضلل فيها بعضهم بعضاء وتبرأ بعضهم من بعض» فصاروا فرقا متباينين» إلا أن الإسلام يجمعهم فيعمهم, فهذا 


مذهبه» وعليه أكثر الأصحاب: ومن الأصحاب من كفر المخالفين.". 00 


١-"وتمتد‏ نحوه أعناق الحمم والخواطر» ما كان موضوعه أجل الموضوعات وغايته أشرف الغايات» 
وإليه مرجع العلوم الدينية» ومستند النواميس الشرعية وبه صلاح العالم ونظامه؛ وحله وإبرامه والطرق الموصلة 
إليه يقينيات» والمسالك المرشدة نحوه قطعيات. 
وذلك هو العلم الملقب بعلم الكلام» الباحث في ذات واجب الوجود» وصفاته وأفعاله» ومتعلقاته» ولما كنا 
مع ذلك قد حققنا أصوله. ونقحنا فصوله, وأحطنا بمعانيه» وأوضحنا مبانيه» وأظهرنا أغواره» وكشفنا أسراره» 


وفزنا فيه بقصب سبق الأولين» وحزنا غايات أفكار المتقدمين والمتأخرين» واستنزعنا منه خلاصة الألباب 


وفصلنا القشر عن اللباب» سألني بعض الأصحاب". ف 


هه ١-"وهذه‏ الأمور التي ذكرناها في هذا الموضع عامة النفع ويحتاج إليها في هذا الموضع وغيره» لما في 
القلوب من الأمراض ولكن خرجنا إليها من الكلام على المسالك التي سلكها أبو عبد الله الرازي في حدوث 
العالم والأجسام ن وذكرنا كلام الآمدي على تلك المسالك؛ فحصل هذا في الكلام على المسلك الأول 


فصل تقرير الآمدي للمسلك الثاني 

وأما المسلك الثاني فمسلك افتقار الاختصاص إلى مخصصء فقرره الآمدي من وجهين 

الوجه الأول 

أحدهما ما ذكره الرازي ثم زيفه 

قال الآمدي المسلك الثاني هو أن أجزاء العالح مفتقرة إلى ما يبخصصها بما لما من الصفات الجائزة للماء وكل ما 
كان كذلك فهو محدث. فالعالم بحدث 


85/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 
١/8/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





أما المقدمة الأولى فقد انتهج الأصحاب فيها طريقين الأول انهم قالواكل جسم من أجسام العالم فهو متناه 
وكل متناه فله شكل معين ومقدار معين وحيز معين 


أن للقدة الأول :اقلم سبق #قريره وأنا اللقدسة القافية فرق كز الي 10 


5-"الذات حدا وإن قلتم جائز أن توجد صفة أخرى فما الموجب للانحصار في هذا العدد والحد 
فيحتاج إلى تخصص حاصر؟ ثم قال قلنا المقادير من حيث إنها مقادير طولا وعرضا وعمقا لا تختلف شهدا 
ولا غائبا في تطرق الجواز العقلي إليها واستدعاء خصص 
فيقال له هذا الذي قلته هو أول المسألة» فإن المقادير من حيث هي هي لا وجود لها في الخارج» كما ان 
الصفات والذوات من حيث هي هي لا وجود لما في الخارجء وَإِنما يوجد في الخارج ذات مخصوصة بصفاهًا 
المخصوصة., فالقول فيما اختصت به من المقدار كالقول فيما اختصت به من سائر الصفات به من الحقيقة 
الموصوفة بتلك الصفات 
ثم قال وأما الصفات وانحصارها في ثمانء فقد اختلف جواب الأصحاب عنه بوجوه منها أنهم منعوا إطلاق 
لفظ". (5) 


افون عن المخلوقات؟ واختلف جواب الأصحاب عنه أيضا فقال بعضهم ليس له أخص وصف 
ولا يحوز أن يكون, لأنه بذاته وصفاته تميز عن ذوات المخلوقات وصفاتما من حيث أن ذاته لا حد لما زمانا 
ومكانا ولا تقبل الانقسام فعلا ووهما بخلاف ذوات المخلوقات لا حد لما زمانا ومكانا ولا تقبل الانقسام فعلا 
ووهما بخلاف ذوات المخلوقات وصفاته غير متناهية في التعلق بالمتعلقات ولو كان الغرض أن يتحقق أخص 
وصف به يقع التميز فقد وقع التميز بما ذكرناه ن فلا أخص سوى ما عرفناه. وقال بعضهم لا بل له أخص 
وصف في الإلحة لا ندركه وذلك أن كل شيئين هما حقيقتان معقولتان فإنهما يتمايزان بأخص وصفيهما وجميع 
ما ذكرنا من ان لا حد ولا نحاية لا انقسام للذات ولا تناهى للتعلق في الصفات كل ذلك أسلوب وصفات 
نفي وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء بل لا بد من صفة إثبات بها يقع التميز وإلا فترتفع الحقيقة رأسا ثم 


501/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) درء تعارض العقل والنقل 4/8 /ام‎ 





10" 


١-"والحديث‏ ما يبين أنه لم يرد به المعنى الباطل فلا يحتاج نفي ذلك إلى دليل منفصل ولا تأويل 
يخرج اللفظ عن موجبه ومقتضاه. 
وإذا كان كذلك فالمعارضة بالصفات ثابتة على كل قول من الأقوال الثلاثة إذ لا بد فيها من اختصاص فإن 
كان كل مختص يفتقر إلى مخصص مباين لزم افتقار صفات الله تعالى إلى مباين له. 
5 رأيت أبا الحسن الآمدي قد ذكر هذا الدليل الذي ذكره الشهرستاني وبين ضعفه في كتابه المسمى بغاية 
المرام في علم الكلام فقال في مسألة نفي العلو وتوابع ذلك وقد سلك بعض الأصحاب ف الرد على هؤلاء 
طريقا شاملا فقال لو كان الباري مقدرا بقدر متصورا بصورة متناهيا بحد وهاية مختصا بجهة متغيرا بصفة حادثة 
في ذاته لكان محدثا إذ العقل الصريح يقضي بأن المقادير في تحويز العقل متساوية فما من مقدار وشكل يقدر 
في العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصا بغيره فاختصاصه بما اختص به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعي 
مخصصا ولو استدعى مخصصا لكان الباري محدثا. 


قال الأمذي لكن ذا المسللف نا لذ يفوص وذلاف" 77 


8 "قال وعلى هذا فلا يخفى اندفاع ما استبعدوه من اتحاد الخبر واختلاف المخبر واتحاد الأمر 
واختلاف المأمور وكذلك اختلاف الأمر والخبر مع اتحاد صفة الكلام. 
قال فإن قبل إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة وأن اختلاف العبارات عنها بسبب المتعلقات الخارجة فلم لا 
جوزتم أن تكون الإرادة والقدرة والعلم وباقي الصففات راجعة إلى معنى واحد ويكون اختلاف التعبيرات عنه 
بسبب المتعلقات لا بسبب اختلافه في ذاته وذلك بأن تسمى إرادة عند تعلقه بالتخصيص وقدرة عند تعلقه 
بالإيجاد وهكذا سائر الصفات. 
وإن جاز ذلك فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير احتياج إلى الصفات. 
وقال أجاب الأصحاب عن ذلك بأنه بكتنع أن يكون الاختلاف بين القدرة والإرادة بسبب التعلقات 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل */17/ام 
(١؟)‏ درء تعارض العقل والنقل 8/5/7 





والمتعلقات؛ إذ". )١(‏ 


"الطريقة واستدل بما طائفة على حدوث العلم وهذا أول طريقة ذكرها في حدوث العالم فقال 
قد احتج الأصحاب بمسالك: الأول قوطم: العالم ممكن الوجود بذاته وكل ممكن بذاته فهو محدث. 
وقرر الإمكان بأن قال أجسام العالم مؤلفة ومركبة لما سبق بيانه في الأجسام؛ وكل ماكان مؤلفا مركبا فهو 
مفتقر إلى أجزائه» وكل مفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بذاته» فالأجسام ممكنة لذواتما والأعراض قائمة بالإجسام 


ومفتقرة إليهاء والمفتقر إلى الممكن أولى أن يكون ممكنا. 


ثم ضعف هذا المسلك: قال وقوطهم: إن العالم مركب مسلمء ولكن ما المانع أن تكون أجزاؤه واجبة؟ وما ذكروه 


010 


5 "واحد من المفردين مغاير للجملة المركبة منهماء ولهذا يتصور تعقل كل أحد من الأفراد مع 
الجهل بالمركب منهاء والمعلوم غير المجهول» وكل ما كان مفتقرا إلى غيره في وجوده إلى غيره ممكنا لا واجبا 
لذاته» إذ للا معن لواجب الوجود لذاته إلا ما لا يفتقر 2 وجوده إلى غيره وهذه المحالات إِغما لزنمت من القول 
بتعدد واجب الوجود لذاته فيكون محالا. 
قال: وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات الوحدانية إلى هذا المسلك أيضا وهو ضعيف إذ لقائل أن يقول 
وإن سلمنا الاتفاق بينهما من وجه والافتراق من وجه وأن ما به الاتفاق هو وجوب الوجود» ولكن لم قلتم 
بالامتناع؟ وما ذكرتوه 2 الوجه الأول إِغما يلزم ان لو كان مسمى وجوب الوجود معنى وجوديا وأما بتقدير أن 
يكون امرا سلبيا ومعنى عدمياء وهو عدم افتقار الوجود إلى علة خارجة فلا فلم قلتم بكونه أمرا وجوديا. 


ثم بسط الكلام في كونه عدميا بما ليس هذا موضع الكلام فيه.". (”) 


١‏ -"البعيد عنه في الأصل الذي احتج به عليه البعيد» وأن يوافق القريب إلى الحق للسلف الأول 
الذين كانوا على الحق مطلقا. 
مثال ذلك: أن متأخري الأشعرية إذا ناظروا المعتزلة في مسألة الرؤية» وقالت لم المعتزلة: رؤية مرئي لا يواجه 
(1) درء تعارض العقل والنقل ١117/4‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل 417/5 ١‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ١50/4‏ 





ولا يقابل مخالف لصريح العقل؛ أمكن الأشعرية - ومن وافقهم على نفي المقابلة والمواجهة, كطائفة من 
أصحاب أحمد وغير هم من أصحاب الأئمة الأربعة أن يقولوا لهم - الرؤية ثابتة بالسنة المستفيضة» بل المتواترة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ و بإجماع السلف من أهل العصر الأول؛ ويمكن تقريرها أيضا بالعقل؛ كما بيناه 
في غير هذا الموضع. 

فلا يخلو من ذلك: إما أن يمكن الرؤية بدون المواجهة والمقابلة» وإما أن لا يمكن, فإن أمكن ذلك انقطعت 
المعتزلة» وإن لم بمكن كانوا بين أمرين: إما موافقة المعترلة على نفي المقابلة لانتفاء المباينة والعلو» وإما موافقة 
أهل الحديث على المباينة والعلو» المتضمن معن المقابلة والمواجهة. 

وهذا أولى بأتباع الأشعري, لأنه قول أئمة مذهبهم كابن كلاب وغيره» بل وقول الأشعري أيضا وغيره من 
د تعبا 

فإن قال له المعتزلي: إذا قلت ذلك لزمك أن يكون متحيزاء وأنت قد وافقتني على بطلان ذلك - أمكن 
الأشعري أن يقول له: إما أن يكون علوه على العرش ومباينته للخلق مع نفي التحيز مكناء وإما أن". )١(‏ 


08 ١-"اعتقاده‏ هل يكتفو به؟ اخ 0 الأصحاب فيه: فمنهم من ١‏ كتفى به ومنهم من شرط إقرار 


هذه العقائك بالأدلة) : 


تعليق ابن تيمية 

قلت: والذين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان: أحدهما: من يقول: إن أكثر العامة تاركوه» وهؤلاء 
على قولين فغلاتحم يقولون: إن إمانهم لا يصح. 

وأكثرهم يقولون يصح إعانحم تقليدا مع كونمم عصاة بترك النظر. 

وهذا قول جمهورهم. 

قد ذكر هذا طوائف من الحنفية وغيرهم» كما ذكر من ذكر من الحنفية في شرح الفقه الأكبر فقالوا: قال أبو 
حنيفة وسفيان ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة إيمان المقلد» ولكنه عاص بترك 
الاستدلال. 


٠+9/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





كلام شارح الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
وقال الشارح: (هذا يفيد فائدتين: إحداهما: أن الإيمان بالتقليد صحيح, وإن لم يهتد إلى الاستدلال» خلافا 


الصدرلة والأسعريةه حإفيا لا يضححات إفاة للقلذ والإفات بالتقليده ورقولات يكفر العامة +" 17) 


4١-"يبطله‏ جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار" رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد ف روايه 
ابنه عبد الله وتارك الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيح الاعتقاد فلا يكفر. 
والرواية الأولى اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شاقلا وابن حامد القاضي وأصحابه وهو المتقول 
عن جماهير السلف لقول الله تعالى: لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدين» . 
فعلق الإخوة في الدين على التوبة من الشرك وأقام الصلاة وإيتاء الركاة والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن 
لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم 
بدليل قوله في آية المقتتلين #إنما المؤمنون إخوة» مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفرا ولما روى جابر بن عبد الله 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه الجماعة إلا البخاري 


والنسائي وف رواية لمسلم بين الرجل وبين الشرك ترك". (5) 


5 ١-"بدخوله‏ مع الإمام صار ملتزما لصلاة فسن تأخيرها إلى انقضاء صلاته كما لو آخرها لسنة 
راتبة وأولى . 
وأما الإمام فإنه يقطعها قال في رواية حرب ينصرف هو ويستأنف القوم الصلاة قال أبو بكر لم ينقلها غيره 
وببى أبو بكر ذلك على جواز الاستخلاف وجوز ائتمام المتنفل بالمفترض ومن أصحابنا من حكى في اتمام 
الإمام إياها روايتين ومنهم من قال صارت نافلة والمأمومون خلفه مفترضون ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل 
ومن جوزه صحح إتمام الإمام إياها وائتمامهم به فيها وعلى المنصوص قال القاضي يتمها نفلا ثم يقضي 
الفائتة ثم يصلى الحاضرة وقال الآمدي وأكثر الأصحاب عليه أن يقطعها فإن أتمها فوجهان. 
أحدهما: تبطل لأن بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره كالمنفرد بخلاف المأموم فإكما صحت تبعا. 
والثابي: يتمها نفلا. 


4 51/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
7 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/‎ )0( 





م بإئتمامهم به فيها وجهان وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص.". 00 


5-"ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الديباج وقال: "نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي 
وعن الحرير والذهب". 
وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب فإباحة الخز دون الملحم وغيره وهذا أكثر في كلامه قال أكره 
لباس الملحم للرجال فأما الخز فلا بأس به الخز ثخين يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته وقال أيضا 
يكره لباس الملحم إلا الخز فإنه على جلده الخز وقال لا يعجبني إلا الخز قد لبسه القوم وأما هذا الملحم الحدث 
فما يعجبني وسثل في موضع آخر عن الثوب سداه حرير ولحمته قطن فقال هذا يشبه بالخز لأن الخز سداه 
حرير وهو الذي لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
ةا لأق سداه قطن وهو غبليع لله ناك أب كر بوضامة قدماء الأصحاب أن ,الكو اللا يفيه 
الصحابة رضوان الله عليهم مباح وكرهوا الملحم وغيره وصرحوا بأن هذه كراهة تحريم فمن زعم أن في الخز خلافا 
والأصل في إباحة الخز ما روى عبد الله بن سعد عن أبيه قال: "رأيت رجلا نجارا على بغلة بيضاء عليه عمامة 


خزر سوداء فقَال: كسانيها". 00 


0 -"مسألة: (فان عدم بكل حال صلى جالسا يومىء بالركوع والسجود وأن صلى قائما حاز) . 
المشهور عن أحمد أن العريان ينبغي له أن يصلي قاعدا يومئ بركوعه وسجوده وهو اختيار الخرقي وأبي بكر 
وعامة الأصحاب فإن صلى قاعدا أو سجد بالأرض جاز وهو أفضل من أن يصلي قائما وأن صلى قائما 
وسجد بالأرض جاز أيضا مع الكراهة فيهما هكذا ذكر أصحابنا. 
وعنه أنه يجب أن يسجد بالأرض سواء صلى قاعدا أو قائما اختاره ابن عقيل وكان أبو بكر يقول هذا قول 
لأبي عبد الله أول فأما القيام فلا يجب قولا واحدا. 
ووجه هذه الرواية أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه بل هو أفضل أركاتما الفعلية وهو مجمع على 
وجوبه فكان مراعاته أولى من مراعاة السترة ولقد كان القياس يقتضي إيجاب القيام أيضا لذلك إلا أنه أخف 


١ 4 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/4‎ )١( 
١9 إفة6 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/9‎ 





من السجود ولسقوطه مع القدرة 2 النافلة وخلف إمام الحي إذا صلى قاعدا وهو مريض يرجى برؤه وانه 
يطول زمنه وأن فيه إفضاء بعورة بارزة خارجة إلى جهة القبلة فلما فحشت العورة فيه وطال زمن كشفها وخف 
أمره كان الاعتياض عنه بالستر أولى بخلاف السجود فإن زمنه قصير وهو أعظم أركان الصلاة ولا يبدو فيه إلا 


عورة الدبر وي أ من القبل.': 010( 


4"السلف فكان أولى وأتما لم تحب الإعادة على العريان لأن اللباس فعل أمر به وقد عجز عنه 
فأشبه ما لو عجز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود وهو عذر غالب واجتناب النجاسة هو من 
باب الترك والعجز عن إزالتها عذر نادر فلهذا فرق من فرق بينهما إلا ترى أن مفسدة التعري في الوقت لا 
تنجبر باللباس بعد خروج الوقت لأن مفسدته لا تختص الصلاة بخلاف حمل النجاسة فإن مفسدته تختص 
الصلاة. 
فصل. 
وأما الإعادة ففيها روايتان حكاهما ابن أبي موسى وهو من أوثق الأصحاب نقلا وأقريهم إلى نقل نصوصه 
وحكاهما غيره. 
وأما القاضي وأصحابه ومن تبعهم فذكروا أنه نص هنا على الإعادة ونص في مسألة المكان النجس على عدم 
الإعادة. 
ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج كما في نجاسة البدن المعجوز عن إزالتها وكما 
في عدم الماء والتراب وجعلوا هذا النص بناء على قوله بوجوب الإعادة في النجاسة المعجوز عنها وقد وافقوا 
في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى. 
وعلى هذا فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شيء من ذلك كما أن الصحيح أن لا إعادة في النجاسة المعجوز 
عن إزالتها وكما في المنسية". (؟) 


8 "قومه في زيته) . 
قال في ثياب حمر قلت له الثوب الأحمر تغطى به الجنازة ترى أن أخذ به قال نعم قال وأمرئ أبو عبد الله أن 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/771 
(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/ 777 





اشتري له تكة لا يكون فيها حمرة قال وأمرى أن اشتري له مدا فقال لا تكون فيه حمرة وقد نقل عنه أحمد بن 
واصل المقرئ أنه سغل عن كساء اسود له علم احمر فقال لا بأس به قال القاضي فظاهر رواية المروذي أنه كره 
العلم الأحمر أجراء له مجرى طراز الذهب وظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه وأجراه مجرى الطراز الحرير. 

وهذه الكراهة في الجملة قول عامة الأصحاب وذكر القاضي في موضع من خلافه وبعض من اتبعه أن المعصفر 
لا يكره للرجال والنساء وأن النهي كان خاصا لعلي لقوله في الحديث ل ينهه ولا إياك وَإِنما تحاني. 

ومن أصحابنا من قال إنما يكره المعصفر خاصة فأما ما صبغ بالحمرة من مدر وغيره فلا بأس به سواء صبغ 


قبل النسج أو بعده وهذا". )١(‏ 


-"والذي صرح به الأصحاب هو ما ذكرناء وهو منصوص أحمد والفقه فيه ظاهر فإن العلو إذا 
اتخذ لشيء اخر غير ما اتخذ السفل له لم يكن أحدهما: بان يجعل تابعا للاخر باولى من العكس وإنما يجعل 
تابعا له عند الاطلاق إلا ترى أنه لو قال بعتك هذا الحش وفوقه مسكن أو مسجد لم يدخل في مطلق البيع 
بخلاف ما لو كان ظهره خاليا ولأن الهواء إنما يتبع القرار في العقود عند الاطلاق فإذا قيد العقد بان قيل بعتنك 
التحتاني فقط لم يدخل واتخاذ العلو لامر اخر غير ما اتخذ له السفل بمنزلة إخراجه عن كونه تابعا له في القول 
وتقيبد له بصيغة توجب الانفراد ولو حلف لا يدخل حشا أو عطن أو مزبلة أو حماما فدخل مسجدا مبنيا 
على ظهور هذه الأشياء لم يجز أن يقال أنه يحنث في يمينه. 
فصل. 
وأما علو المقبرة فإن كان قد بني على المقابر بناء منهي عنه كالمسجد أو بناء في المقبرة المسبلة كانت الصلاة 
عليه صلاة في موضع محرم أما البناء في المقبرة المسبلة فإن الصلاة عليه صلاة على مكان مغصوب والصلاة 
في علو الملسجد صلاة في مسجد في القبور وأيضا فإن الصلاة على ظهر البناء المذكور اتخاذ للقبور مساجد 
ودخول في لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب عليه فانحم لما اتخذوا الابنية على قبور انبيائهم وصالحيهم 
لعنوا على ذلك سواء صلوا في قرار المبنى أو علوه.". (") 


711١ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/‎ )١( 
47 شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/4‎ )١( 





١‏ "استثناه ولأن الكفار لو استولوا على مساجد الله واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله ل 
تكره الصلاة فيها لذلك. 
فأما أن كان فيها صور فمن أصحابنا من لم يكره الصلاة فيها أيضا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
كان يوم الفتح دخل إلى البيت فصلى فيه وكانت فيه تماثيل. 
والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة الصلاة فيها بلا كراهة الدخول إلى كل موضع فيه تصاوير 
فالصلاة فيه أشد كراهة من دخوله. 


فان كانت الصورة قد مثلت في بيوت العبادة فالصلاة هناك اقبح وأشد كراهة حتى قد قال أحمد فيمن صلى 
وف كمه منديل حرير فيه صور اكرهه قال القاضي لأن التصاوير في الثوب المحرم فكأنه حامل لشيء محرم 
فجرى مجرى جلوسه في بيت فيه صور وذلك مكروه وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا ينبغي أن يشك 
فيه لظهوره في دين الاسلام فإن الذين نقل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من الصحابة شرطوا ذلك 
بأن لا تكون بما تماثيل وقد ذكرناه عن ابن عباس وذكر ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال لنصراني انا لا ندخل بيعكم من أجل الصور التي فيها وعن مقسم قال: "كان ابن عباس لا يصلي في 
معدنيه كاقل" ومسعن ارق غيل الس "قال لذ ملي فى كدي زيل 07 


؟١-"فصل.‏ 
إذا صلى بالاجتهاد ثم تبين له في اثناء الصلاة أن جهة القبلة خلاف ذلك عن يقين استقبل القبلة ويبي على 
صلاته كاهل قباء لأن أولى صلاته كانت صحيحه ظاهرا وباطنا فهو كالعاري إذا وجد السترة في اثناء صلاته. 
وان شين اله ذلك باعياد كرف إل لجهة التي تبين له أنما القبلة نص عليه وهو قول أكثر الأصحاب وقال 
ابن أبي موسى والآمدي وغيرهما يبنى على صلاته لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
والأول أصح لاننا لا ننقض الاجتهاد الأول وإِنما نامر أن يتم الصلاة إلى الجهة الأخرى كما لو علم القبلة 
يقينا وهذا ممكن هنا دون القضايا والفتاوى فإن ذلك لا بمكن فيها إلا في حادثتين ثم أن كان امام فارقه 
المامومون إذا لم يتغير اجتهادهم واتموا جماعة وفرادى. 
وان كان ماموما فارق امامه وبى وم يبق اجتهاده إلى تلك الجهة وم يؤده اجتهاده إلى جهة اخرى وبنى على 
جهته لأنه لم يتبين له خطاه وقد دخل دخولا صحيحا. 
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وان صلى بتقليد ثم أخبره في اثناء صلاته مخبر أن القبلة في جهة اخرى فإن كان الثاني ممن لا يقبل خبره ولا 
اجتهاده أو أخخيرة باجتهاده وهو عنذه مثل الأول ١‏ ينصرف عن قبلته وأن كان الأول ألخيرة باجتهاده والثابى: 


عن علم انحرف إلى الجهة التي أخبره بما وأن كان الثاني أخبره". 00 


"من ذكراتهم وإناثهم " والأول أقوى؛ لأن فعيل إذا كان صفة جمع على فعل مثله ظريف وظرف 
وكريم وكرم» وإعما ببجمع على فعل إذا كان امسا مثل رغيف ورغعنف ونذير ونذر؛ ولأنه أكثر معن » والنجس 
بالكسر والسكون اتباع لما قبله ولو أفردته لفتحته» والمخبث ذو الأصحاب الخبثاء» وهو أيضا الذي يعلم 
غيره الخبث. 


[مسألة الذكر المسنون عند الخروج من الخلاء] 


مسألة: 

" وإذا خرج قال: غفرانك؛ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ". 

لقول عائشة: " «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك» ". رواه الخمسة إلا 
النسائي» قال الترمذي: حديث حسن غريب» وعن أنس قال: " «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» " رواه ابن ماجه وذكره الإمام أحمد؛ ولأن 


الذلذع مظبة الغفلة والوسواين فامتحن الاستغقار عقينة: 


[مسألة يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند المخروج] 
مسألة: 
' ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في ا خروج ّ 


وهذا عكس دخول المسجد؛ لأن اليمنى أحق بالتقدم إلى الأماكن الطيبة". (؟) 


5-"[مسألة حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة] 


مسألة: 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة ص/17ه 
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اول سمشل قبا ولذاقي "ل 

وذلك لأن بمما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهماء وقد ورد أن أسماء الله مكتوبة عليهماء وهذا على 
سبيل التنزيه» فإن كان بينهما حائل فلا بأس. 

وكذلك يكره أن ستقبل يستقبل الريح خشية أن يرجع عليه رشاش بوله. 


[مسألة استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة] 

مسألة: 

" ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول 
ولا تستدبروها " ويحوز ذلك في البنيان " 

هذا هو المنصور عند الأصحاببا. وأنه يحرم الاستقبال والاستديار في الفضاء دون البنيان وعنه يحرم فيهما 
اختاره أبو بكر لما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا". 
00( 


١‏ -"[مسألة الردة عن الإسلام] 

مسألة: 

" والردة عن الإسلام " 

القن غلية ضادة الأصحاب آذ الأرقداة عن الإسلام يشضن:الوضي ول يدك القاضي قي حضالة وبتامعة 
وأبو الخطاب في الحداية من النواقض فمقتضى كلامهما عدم النقض با كما فهمه بعض أصحابنا ويشبه - 
والله أعلم- أن يكونا تركا ذكرها لعدم ظهور فائدتما لأن المراد إذا لم يعد إلى الإسلام فلا معنى لنقض وضوئه 
وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الاغتسال في المنصوص وهو أكبر من الوضوءء فيدخل فيه الوضوءء ثم رأيت 
القاضي قد صرح في الجامع الكبير بذلك وقال: " لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى 
بالإسلام " ويجاب عنه بأنه " يظهر فائدته " إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل وإِن نواهما 


بغسله أجزأه في المشهور كما إذا نقض وضوءه بغير الردة ومن لم ينقض وضوءه بالردة لم يوجب عليه إلا 


الغسل» ولو لبس الخف على هذه الطهارة ثم أسلم واغتسل في خفيه لم يكن المسح لأنه لبس الخف محدثا 
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ولو قلنا هو طاهر لجاز له المسح لأنه لبسه على طهارة لم يحدث بعدها. 

وقد احتج جماعة من أصحابنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى #إلئن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر: 5>] 
بناء على أن الردة تحبط العمل بمجردها فإن الموت عليها في قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر» [البقرة: /10؟] .". (1) 


'"أولى» والمنصوص عن أحمد أنه إذا صلى على الجنازة بتيمم ثم جيء بجنازة أخرى حين سلم من 
الأولى صلى عليها بذلك التيمم» وإن كان بينهما وقت يمكنه فيه التيمم لم يصل على الأخرى حت يعيد 
التيمم» وهذا لأن التيمم للجنازة ونحوها لا يتقدر بوقت المكتوبة لأنه لا يستبيح به المكتوبة» فالفعل المتواصل 
في هذه العبادات» كتواصل الوقت بالوقت للمكتوبة» فإذا وجبت الثانية بعد زمن يتسع للتيمم صارت مستقلة 
بنفسها وانفصل وقتها عن وقت الأولى كصلات الوقتين» وعلى قياس المنصوص كل ما ليس له وقت محدد من 
العبادات كمس المصحف والطواف ونحوهماء وحمل القاضي هذا على الاستحباب» وظاهر المنصوص خلافه؛ 
فعلى هذا النوافل المؤقتة " كالوتر " والكسوف والسنن الرواتب وصلاة الليل تبطل بخروج وقت تلك النافلة» 
وأما النوافل المطلقة فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوها يقدر فيه تواصل الفعل؛ ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت 
النهي عن النافلة» فأما إن كان التيمم للمكتوبة تعلق الحكم بوقتها فيصلي فيه ما شاء من جنائز ونوافل لأن 
ذلك سبيل التبع للمكتوبة. 
الشرط الثالث: (النية: فإن تيمم لنافلة لم يصل به فريضة» وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من 
الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) أما النية في الجملة فلا بد منها كالوضوء والغسل وأوكد؛ لأن التراب في 
نفسه ليس بمطهر وإنما يصير مطهرا بالنية» ولأن المسح بالتراب إذا خلا عن نية كان عبثا وتغبيرا محضاء وقد 
قيل: لأنه جاء في القرآن بلفظ القصد بقوله " #إفتيممواك [المائدة: 7] " وهذا ضعيف لأن القصد للتراب 
لا لنفس العبادة. 
وصيغة النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي يمنعها الحدث كالصلاة ومس المصحفء فأما إن نوى 
رفع الحدث لم يصحء وخرج الأصحاب رواية: أنه يصح. بناء على أن التيمم كالوضوء في صحة بقائه إلى ما 
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بعد الوقت؛ وعلى هذا فصفة نيته كصفة نية الوضوءء أن يتيمم لما يجب له التيمه". )١(‏ 


1١-"تعلم‏ قدر الزمان إلا بمضيه» وحينئذ يفوت المقصود. فكيف تكلفه. وإِن وجب عليها الوضوء 
ثانيا فلا فائدة فيه لقيام الحدث معهء وهي لا تنسب في ذلك إلى تفريط, ثم تقدير الزمان بفعل قليل للواحدء 
نما يعلم بجزر وفرض» وذلك يختلف باختلاف آراء الناس» ومواقيت العبادات حدود لله لا يجوز تعديهاء 
فكيف يفوض إلى الناس. 


[مسألة إذا استمر بالمستحاضة الدم في الشهر الآخر] 

مسألة 

' فإذا استمر بما الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة» فحيضها أيام عادتماء وإن لم تكن معتادة» ولا تمييز 
- وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخيناء وبعضه رقيقا أحمر - فحيضها زمن الأسود الثخين ". 

أما إذا استمر بما الدم فلا يخلو إما أن يكون لما عادة محفوظة يعلم قدرها ووقتها أو لاء فإن كان لما عادة 
رجعت إلى عادتما فجلست قدر ماكانت تحبسها حيضتهاء سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمر» أو 
بعضه أسود» وبعضه أحمرء في أشهر الروايتين» وهي اختيار أكثر الأصحاب: وإِن ل تكن معتادة إما أن تكون 


مبتدأة أو ناسية لعادتما أو غير ذلكء» فإنحا ترد إلى التمييز» فإن دم الحيض أسود ثخين منتن محتدم» ودم 
المستحاضة أحمر رقيق أو أصفرء فتجلس زمن الدم الأسود إذا لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله 
وعنه: أنما ترد إلى التمييز أولى» فإن لم يكن لما تمييز بأن كان الدم كله أسود أو أحمرء وزاد الأسود على أكثر 


الحيض أو نقص عن أقله» ردت إلى العادة» وهذا اختيار الخرقى» فإن كان زمن العادة كله أسود.". 0( 


4“ '"لمحظورات إلا النساء» أو جاز له التحلل منهاء وقد قضى تفثه كما أمره الله وما خرج منه 
وقضاه. لا يمكن إبطاله. نعم يبطل ما بقي منه كما سنذكره. 
ولأنه بعد التحلل الأول: ليس بمحرم,ء إذ لو كان محرما لما جاز له قتل الصيدء ولا لبس الثياب» ولا الطيب» 
ولا حلق الشعرء لكن عليه بقية من الإحرام؛ هو تحريم الوطء ومجرد تحريم الوطء لا يبطل ما مضى قبله من 
العبادة. 
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ومعنى قولنا: إذا وطئ بعد التحلل الأول: أي بعد رمي جمرة العقبة» سواء ذبح وحلقء أو لم يحلق ولم يذبح» 

وسواء قلنا: التحلل يحصل بمجرد الرمي» أو لا يحصل إلا به وبالحلق. هذا هو المنصوص عن أحمد, وهو الذي 

عليه قدماء الأصحانبا. ومن حقق هذا منهم؛ مثل: الخرقي» وأبي بكره وابن أبي موسى» وغيرهم فإنهم كلهم 

جعلوا الفرق بين ما قبل رمي جمرة العقبة وما بعدها من غير تعرض إلى الحلق. 

قال - في رواية أبي الحارث - في الذي يطأ ولم يرم الجمرة: أفسد حجه. وإن وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن 
مسجد عائشة فيحرم بعمرة» فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال» وعليه دم. 


وهذا لأننا إن قلنا: التحلل الأول يتنخصل بالرمى وحده فلا كلام سواء قلنا: الرمى واجب» أو مستحب . 


وإن قلنا: يحصل بالرمي والحلق. والوطء قبل الحلق كالرمي قبل الحلق في". )١(‏ 


9- "والرواية الثانية: لا يسقط عنه دم المتعة والقران نص عليه في رواية ابن منصور» وذكر له قول 
سفيان في رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج: حج وعليه 
دم لعمرته وليس عليه دم للمتعة لأنه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دم للمتعة ودم لما أفسد من العمرة. 
لأن كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح: وجب الإتيان به في الفاسد كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور 
بإقام الفاسد حتى يكون مثل الصحيح, إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عري عن ذلك. 
فعلى هذا: إذا أحرم بقران القضاء فهل عليه دم الفساد» ودم القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضي 
أنه ليس عليه دم آخر. 
وأما المتمتع: فإن كان قد وطئ في العمرة فقد وجب عليه قضاؤها. فإذا قضاها 
فإن لم يقضها قبل الحج: فعليه دم لترك الميقات نص عليه.. . 
(فصل) 
والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام؛ أحدها: بدنة مع الإفساد, والثاني:". (؟) 

6 "“"الفصل الثالث 
أنه إذا لم يحد الحمدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم؛ قال 
(1) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الطهارة والحج (1/1) 570/9 
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- في رواية المروذي - فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. كملت الحج وأمر 


المدي.. . . 

أما الثلاثة: فيجب أن يصومها قبل يوم النحر؛ لأن الله سبحانه أمر بصومها في الحج, ويوم النحر لا يجوز 
صومه, فتعين أن يصام قبله؛ لأن ما بعده ليس بحج إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين» والأفضل تأخير 
صومها حتى يكون آخرها يوم عرفة. هذا هو المذهب المنصوص ف رواية الأثرم» وأبي طالب» وعليه عامة 
وحكى القاضي 2 ا جرد : أن الأفضل أن يبجعل آخرها يوم التروية؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفات لا يستحب » 


فإذا جعل آخرها يوم التروية: أفطر يوماء وفطره أفضل.". )0( 
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